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نٌشِر هذا التقرير من قبل معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت.

خضعت ورقة العمل هذه لآلية مراجعة داخلية.

يمكن الحصول على هذا التقرير من معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية 
 www.aub.edu.lb/ifi :في بيروت أو تحميله عبر الموقع الإلكتروني التالي

إن الآراء الواردة في هذه الوثيقة تخصّ كاتبها حصراً ولا تعكس رأي معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون 
الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت.

بيروت في أيلول/ سبتمبر 2017 ©جميع الحقوق محفوظة

برنامج العدالة الاجتماعية والتنمية في العالم العربي

يسعى برنامج “العدالة الاجتماعية والتنمية في العالم العربي” بالتعاون مع مركز بوبست للسلام والعدالة 
في جامعة برنستون، إلى التعمّق في فهم الدلالات المتعدّدة لمصطلح “العدالة الاجتماعية” وآثارها الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية. ويبحث البرنامج في العدالة الاجتماعية ضمن سياقات التمدّن ونقابات العمال 
والسياسات الاجتماعية والاحتجاجات من أجل إقامة جسور بين الباحثين والنشطاء وبين صنّاع القرار في لبنان 

والعالم العربيّ.
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قائمة الاختصارات

 The Egyptian Trade Union Federation :ETUF 
 الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

 The Egyptian Federation for Independent Trade Unions :EFITU 
 الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

The Egyptian Democratic Labor Congress :EDLC 
 اتحاد عمال مصر الديمقراطي

Freedom and Justice Party :FJP 
 حزب الحرية والعدالة

The Center for Trade Unions and Workers Services :CTUWS 
 دار الخدمات النقابية والعمالية

 International Monetary Fund :IMF 
صندوق النقد الدولي
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نبذة

ت الحركة العمالية المصرية دورًا حاسمًا في إسقاط نظام مبارك،  أدَّ
لا سيما بعد انضمامها في الثامن من شباط/فبراير 2011 إلى الحراك 

الثوري، الأمر الذي يعتبر نقطة تحول أساسية في الثورة المصرية 
عام 2011. وقبل اندلاع الثورة، شهدت مصر »أطول وأقوى موجة من 

الاحتجاجات العمالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية«. وكانت 
هذه الاحتجاجات إلى حد كبير بمثابة رد على السياسات الاقتصادية 

النيوليبرالية المتزايدة التي اتبعتها حكومة أحمد نظيف )2011-2004(. 
ومع ذلك، أظهر مسار ما بعد الثورة في مصر، ضعف العمل النقابي 

المنظم وعدم قدرته على تحقيق مكاسب مهمة في ما يتعلق 
بالدفاع عن الحقوق والمصالح العمالية من ناحية، والتأثير على مسار 

ا، تحولت الحركة  التحول السياسي في البلاد من ناحية أخرى. فعليًّ
ا للتغيير خلال مرحلة ما قبل الثورة  العمالية المصرية من محركًا هامًّ

ا خلال فترة ما بعد الثورة. من  إلى فاعل ضعيف ومهمش سياسيًّ
هنا، تحاول هذه الورقة تقييم قدرة النقابات العمالية على الاستجابة 

للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للعمال، مع التركيز على مرحلة 
ما بعد ثورة 25 يناير. وتناقش ثلاثة موضوعات رئيسية هي: أولًا، آثار 

سياسات تحرير الاقتصاد قبل ثورة 2011 على ظروف العمال الاقتصادية 
والاجتماعية؛ وثانيًا، قدرة النقابات التقليدية أو الرسمية على الدفاع 

عن الحقوق والمصالح العمالية؛ وثالثًا: الدور الجديد للنقابات في 
تمثيل الحركة العمالية، والنضال من أجل مطالبها، والتحديات التي 

تعترضها في مسعاها هذا.
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المقدمة

وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العام 
2013، بلغت القوى العاملة المصرية 27.6 مليون نسمة، وبلغت قوة 
العمل 23 مليون نسمة، منهم 19.1 مليون من الذكور و4.9 مليون 

من الإناث. وبلغ عدد العمال 10 ملايين عامل في المناطق الحضرية و14 
مليونًا في المناطق الريفية. إضافة إلى ذلك، ووفقًا للبيانات الرسمية، 

بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي في العام 2014-2013، 5.7 
ملايين عامل، في حين بلغ عدد العاملين في القطاع العام 570.100 

عامل. وبلغ عدد العاملين في شركات القطاع العام 300-500 ألف عامل. 
وبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 17.5 مليون عامل. ويشمل 
القطاعان النظامي وغير النظامي قطاعات فرعية، مثل الصناعة 

والزراعة والخدمات والتجارة وصيد الأسماك1. ووفقًا للمركز المصري 
للدراسات الاقتصادية، شكل القطاع غير النظامي في العام 2010 حوالي 

40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وجمع 2.7 كيانات تحتوي 
على 5 ملايين عامل، أي ما يمثل 66٪ من إجمالي العمالة غير الزراعية 

في القطاع الخاص2. وفي ما يتعلق بمعدلات البطالة3 في مصر، 
قدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما نسبته 10.80٪ في 

المتوسط ​​من العام 1993 حتى العام 2016، لتصل إلى أعلى مستوى 
لها على الإطلاق بنسبة 13.40٪ في الربع الثالث من العام 2013، وبنسبة 

منخفضة قياسية بلغت 8.10٪ في الربع الثاني من العام 1999. 4

لمصر تاريخ من النشاط العمالي )بينين ولوكمان 1987(، غير أنها 
شهدت منذ العام 2006 »أطول وأقوى موجة من الاحتجاجات العمالية 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية« )بينين والحملاوي 2007(. وكانت 
هذه الاحتجاجات، إلى حد ما، بمثابة رد على السياسات الاقتصادية 

النيوليبرالية المتزايدة من قبل حكومة أحمد نظيف )2011-2004(. 
فقد أدى تشجيع حكومته للنمو الاقتصادي على حساب العدالة 

الاجتماعية إلى عدم مساواة اجتماعية كبيرة )عبد االله، 2012:1(. أدت 
الحركة العمالية المصرية دورًا حاسمًا في إسقاط النظام الاستبدادي 

منذ بدء الاحتجاج العمالي في الثامن من شباط/فبراير 2011، وهو 
ما يعد نقطة تحول حاسمة في الثورة المصرية عام 2011. فمع عودة 
ا إلى طبيعتها في 7 و8 شباط/فبراير، عندما خفتت  الأمور تدريجيًّ

المظاهرات وبدأت الجماهير بمغادرة ميدان التحرير في القاهرة، بدأ 
العمال في العديد من القطاعات الإضراب، رافضين العمل حتى يتم 

الاعتراف بحقوقهم. كما نظموا عدة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. 
وأصابت هذه الديناميات مرافق الدولة الرئيسية بشلل، في مشهد 
يشبه العصيان المدني. ومع ازدياد هذه الاحتجاجات عددًا وانتشارًا، 

تحول المشهد السياسي برمته لصالح الثورة )عبد الله 2012: 89(. 

1 أيمن عبد المعطي، »الحركة العمالية المصرية... ما العمل«، مجتمع 
 ديمقراطي، تشرين الأول/أكتوبر 2015، متوفر على الرابط التالي:

 /http://dem-society.com/2015/10/22 الحركة-العمالية-المصرية-ما-
العمل؟/

2 من شأن إضفاء الطابع القانوني على القطاع غير النظامي أن يزيد 
من النمو وتحسين ظروف العيش، Daily News Egypt، 11 أيار/مايو 2014، 

 متوفرعلى الرابط التالي:
http://www.dailynewsegypt.com/2014/05/11/legalising-informal-
 sector-increase-economic-growth-improve-living-conditions-eces/

3 يلحظ معدل البطالة في مصر عدد الأشخاص الذين يبحثون عن نشاط 
عمل كنسبة من قوى العمل

 http://www.: 4 البيانات متاحة على موقع تجارة الاقتصاد
 tradingeconomics.com/egypt/unemployment-rate

احتج العمال، قبل ثورة يناير، من أجل مطالب اقتصادية ومالية 
قصيرة الأمد )على غرار الحوافز المالية والبدلات...إلخ(. وخلال إضرابها 

عام 2008، طالبت بعض مكونات الحركة العمالية في المحلة، بالحد 
الأدنى للأجور، إلا أن الاحتجاجات كانت في الغالب من أجل ثلاثة مطالب 

اقتصادية قصيرة الأمد: )1( الحق بالأجر من حيث الحوافز والمكافآت 
والعلاوات و/أو وتحسين فرص الحصول على الأرباح؛ )2( الحق في 
العمل والحماية من الصرف التعسفي، والتقاعد القسري، والإدارة 

السيئة؛ )3( الحق في العمل المستقر والحماية من العمل المؤقت5. 
وعلى الرغم من أن المطالب الاقتصادية قصيرة الأمد )للحوافز 

والمكافآت والبدلات والأرباح( تصدرت قائمة مطالب العمال، إلا أنه 
في أعقاب ثورة 2011، ظهرت مطالب جديدة، كمطلب حرية التنظيم 

واختيار الممثلين العماليين. وفي العام 2014، شكلت المطالب 
الاقتصادية قصيرة الأمد 49٪ من مطالب المحتجين من العمال في 

العام 2014، على غرار مطلب تحسين ظروف العمل 16.9٪ و12.6٪ لعلاقة 
عمل تعاقدية أفضل، و9.4٪ ضد الفصل التعسفي، و5.7٪ ضد النقل 

التعسفي، و4.5٪ ضد الفساد وسوء الإدارة في مكان العمل، في 
حين شكل مطلب حرية التنظيم والحرية النقابية 1.5٪ من جملة 

المطالب العمالية في هذا العام6.

الحقيقة هي أن مسار ما بعد الثورة أظهر أنه على الرغم من 
استمرارية الحراك النقابي والعمالي، فإنَّ التنظيمات النقابية ظلت 

ضعيفة، وتعثرت في تحقيق مكاسب مهمة في مجال العمل أو في 
ما يتعلق بالتأثير على مسار التحول السياسي العام في البلاد. وفي 
هذا الصدد، يتفق الباحثون على أن الحركة العمالية المصرية تحولت 
ا للتغيير خلال مرحلة ما قبل الثورة، إلى فاعل  من كونها محركًا هامًّ

ا خلال فترة ما بعد الثورة )عبد الله 2012  ضعيف، ومهمّش سياسيًّ
و2015؛ بشارة 2013؛ عدلي ورمضان 2015(. 

بالإضافة إلى ذلك، أناقش في هذه الورقة قدرة النقابات على تحقيق 
المطالب العمالية والدفاع عن الحقوق العمالية، مع التركيز على فترة 
ما بعد ثورة 2011. وبالنسبة للبيانات، اعتمدت هذه الورقة على حوالي 

30 مقابلة شبه منظمة )Semi-structured interviews( أجريت 
بين حزيران/يونيو 2012 وكانون الثاني/يناير 2016، مع القيادات العمالية 

وناشطين في مجال العمل وقادة الأحزاب السياسية والصحفيين 
المهتمين بالحركة العمالية. يشكل التحليل النوعي لمحتوى 

البيانات الحكومية والبيانات الصادرة عن الصحف، الأداة الثانية لجمع 
المعلومات المطلوبة.

5 للمزيد من المعلومات الاطلاع على: فاطمة رمضان، إطلالة على الحركة 
العمالية في مصر 2007-2009، الاشتراكيون الثوريون، كانون الثاني/يناير 2009. 

http://revsoc.me/workers-farmers/tll-l-lhrk- :متوفر على الرابط التالي
 lmly-fy-msr-2007-2009/

6 للمزيد من المعلومات، الاطلاع على تقرير الاحتجاجات العمالية للعام 
2014، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أيار/مايو 2015، متوفر 

على الرابط التالي: /http://ecesr.org/2015/05/01 تقرير-الاحتجاجات-
العمالية-لعام-2014/ 
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تنقسم الورقة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 

11 آثار سياسات التحرير الاقتصادي قبل ثورة يناير 2011 على ظروف .
العمال الاقتصادية والاجتماعية؛ 

22 قدرة النقابات التقليدية أو الرسمية على الدفاع عن المصالح .
العمالية؛ 

33 الدور الجديد للنقابات في تمثيل الحركة العمالية، والنضال من .
أجل مطالبها، والتحديات التي تعترضها في مسعاها هذا. 

ستحاول الورقة إثبات الآتي:

ا  أولاً، أدت السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، التي حققت نموًّ
اقتصاديًّا كبيرًا على المستوى الكلي في نهاية حكم مبارك، 

إلى غياب العدالة الاجتماعية، وإلى ارتفاع في أعداد الاحتجاجات 
العمالية التي مثلت، من دون شك، عاملًا مؤثرًا في نجاح ثورة يناير. 

وأدى انتهاج نفس السياسات الاقتصادية إلى جانب اتباع نهج 
ا، في أعقاب الثورة، إلى مضاعفة الظلم الاجتماعي  محافظ سياسيًّ

والاقتصادي من ناحية، وتقييد آليات الوساطة الاجتماعية والاقتصادية 
من ناحية أخرى، مما فتح الباب لفرص إضعاف الاستقرار الداخلي.

 ،)ETUF( ثانيًا، سيطرت الدولة على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
الذي يمثل التنظيم النقابي التقليدي أو الرسمي في مصر سواء 

قبل الثورة أو بعدها. وعلى الرغم من ضعف فعاليته، اعتبرته 
السلطات المتعاقبة في مصر، أداة ضرورية لاحتواء الاحتجاجات 

العمالية بعد الثورة، خاصة وأن هذه السلطات غالبًا ما سعت إلى 
التوسع في السياسات الاقتصادية النيوليبرالية من جهة، ومنع فرص 

ظهور مجتمع مدني مستقل من جهة أخرى. وهكذا، ظل الاتحاد 
ا في نهجه القائم على تجاهل المطالب  الحكومي الرسمي مستمرًّ

العمالية بعد ثورة يناير، كما كان قبلها. 

ثالثًا، تعثرت النقابات العمالية الجديدة، التي ظهرت بسرعة البرق 
في أعقاب ثورة 2011، في تحقيق مطالب العمال الاقتصادية، وبناء نمط 

جديد من العلاقة بين الدولة والحركة العمالية. ولم تسعَ السلطات 
المتعاقبة بعد الثورة إلى تقييد قدرة النقابات الجديدة فحسب، بل 
عانت أيضًا من ضعف القدرة التمثيلية ومن تحديات هيكلية، ومن 
الافتقار إلى حلفاء سياسيين. ولذلك، فإنه على الرغم من جهودها 

المستمرة في مقاومة القيود البيروقراطية والسياسية والاقتصادية، 
فقد ظلت غير قادرة، حتى اليوم، على تأمين مصالحها الاجتماعية 

والسياسية، أو دفع السلطات إلى إصدار قانون يضمن حرية التنظيم 
النقابي بما يسمح بتحرر الحركة العمالية من سيطرة الدولة.
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 القسم )1(: 
 سياسات التحرير الاقتصادي عشية ثورة 2011: 

التأثير على ظروف العمال الاجتماعية والاقتصادية  
صيغت العلاقة بين الدولة والعمال في مصر في مرحلة ما بعد 

الاستعمار من خلال ميثاق وضعه الرئيس السابق جمال عبد الناصر، 
يضمن ولاء العمال للدولة. يتمثل دور الدولة في ضمان حصول 

العمال على مستوى معيشي معين من خلال تأمين حصولهم 
على راتب يغطي احتياجاتهم الأساسية. في المقابل، يوفر العمال 

الدعم السياسي للدولة ويسهمون في مشروع التنمية والإنتاج 
يْن )بوسوسني 1997: 15(. وقد عزّز هذا الميثاق الناصري  الوطنيَّ

حكم عبد الناصر على مدار سنوات نمت خلالها سيطرة الحكومة 
ر للنظام  على الاقتصاد، وهيمن القطاع العام على الاقتصاد، ووفَّ
المصري مواردًا كبيرةً تم توزيعها على العمال على شكل منافع 

اجتماعية واقتصادية )برات 2001: 111(7. بعد الحكم الناصري، دفع كل من 
السادات ومبارك باتجاه تحرير أكبر للاقتصاد. وجاءت المحاولة الرامية 
إلى تحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز القطاع الخاص على حساب 

بعض التدابير المنحازة للعمال التي وضعها ناصر )برات 1998: 17(. 
لذا، فإن هذه السياسات شكلت تغيرًا كبيرًا في »العقد الاجتماعي« 

الذي كان قائمًا بين ناصر والعاملين في القطاع العام والحكومي. 
بالإضافة إلى ذلك، أدى الدفع باتجاه تكثيف سياسات الخصخصة إلى 

تصاعد الاحتجاجات العمالية في بعض الأجزاء من القطاع الخاص الذي 
لعب دورًا متزايدَ الأهمية في الاقتصاد المصري.

انطلاقًا مما تقدم، سوف يركز هذا القسم من الورقة على تأثير 
السياسات النيوليبرالية على ظروف العمال الاقتصادية والاجتماعية 

في ظل مبارك. وسيحاول تسليط الضوء على العلاقة بين زيادة 
تحرير الاقتصاد في عهده، خاصة عشية ثورة 2011 من ناحية، والزيادة 

المنهجية في الاحتجاجات العمالية من ناحية أخرى، التي سيتم 
مأسسة بعضها في إطار نقابات عمالية جديدة في أعقاب ثورة يناير.

ل العام 1991 نقطة تحول في سياسات التحرير الاقتصادي  ا، مثَّ فعليًّ
عت مصر على برنامج  في عهد مبارك. وفي أيار/مايو 1991، وقَّ

التكييف الهيكلي الجديد مع صندوق النقد الدولي )IMF(. أشرك 
البرنامج مصر في سلسلة من التدابير النيوليبرالية، خاصة على 

مستوى بيع المؤسسات المملوكة للدولة )برات 2001: 115(. وعزز 
القانون 203 في العام 1991 الخصخصة، حيث حدد 314 شركة عامة 

مؤهلة للخصخصة )بينين: 186: 2011(. وحصل تغيير مع وصول حكومة 
رئيس الوزراء أحمد نظيف التكنوقراطية، حيث شهدت مصر تسريع 

جذري في التحرير الاقتصادي الذي بدأ في منتصف التسعينيات. 
وبعد اعتماد أجندة نيوليبرالية واضحة، أعلنت حكومة نظيف )2004-

2011( عن خططها لخصخصة معظم الشركات العامة. ففي العام 
2006/2005، باعت الحكومة 59 شركة عامة مقابل 2.6 مليار دولار أميركي 
)روثرفورد 2008: 223(. نتيجة لذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 
سنوي متوسط ​​يزيد عن 6٪ حتى العام 2008 )رول 2013: 7(. ومع ذلك، 

كان هذا النمو مصاحبًا لتشكل أوليغارشية وارتفاع اللامساواة 
الاجتماعية منذ أن أصبح تركز رأس المال داخل القطاع الخاص.

7 في العام 1973، أي بعد ثلاث سنوات على وفاة ناصر، كانت العمالة في 
القطاع العام تمثل 25% من مجموع العمالة و54% من العمالة غير الزراعية 

)بوسوسني 1997: 15(.

في مطلع الثمانينيات، لم يكن هناك قطاع خاص يعتد به؛ إلا أنه 
بحلول نهاية عهد مبارك، هيمنت الشركات ذات الملكية الخاصة 

الفردية على العديد من القطاعات. ونتج تركز رأس المال بهذا 
الشكل عن سياسات الخصخصة التي اتبعها مبارك )رول 2013: 8-7(8. 

وبسبب هيمنتهم على الاقتصاد المصري، انضم أعضاء نخبة رجال 
الأعمال -الذين استفادوا من عمليات الخصخصة- إلى دوائر »النخبة 

السياسية« للحزب الوطني الديمقراطي )رول 2013: 8-9(، خاصة 
أولئك المقربين من جمال مبارك. ثم أدت عملية الخصخصة التي 

أُجريت من دون الالتزام الواضح بمعايير الشفافية )النجار 2009: 45(، 
ووسط عمليات يشوبها فساد دفع إلى بيع الشركات المملوكة 

للدولة كأصول بأقل من قيمتها الفعلية، إلى تركز ملحوظ لرأس 
المال في يد قلة قليلة داخل القطاع الخاص. ونجحت قلة من أصحاب 

الأعمال في تأسيس إمبراطوريات تجارية ضخمة )رول 2013: 8-7(. 
ولعل أبرز مثال على ذلك هو خصخصة سلسلة متاجر عمر أفندي، 

التي اشترتها شركة تجارية سعودية في العام 2006. وبعد عدة 
جولات قضائية منذ أن فُتحت القضية في العام 2011، أيد آخر حكم، 

صادر في آب/أغسطس 2013 من قبل المحكمة الإدارية العليا، إلغاء 
هذه الصفقة على خلفية بيع عمر أفندي عن طريق العرض المباشر 

وليس من خلال مزاد علني مفتوح أمام المنافسة، وبنصف قيمته 
السوقية. كما أشارت المحكمة إلى أن تسريح الآلاف من العمال شكل 

انتهاكًا لعقد البيع )بارما 2014(.

بسبب عمليات الخصخصة، فَقَدَ العديد من العاملين في الدولة 
وظائفهم، وتحول عدد كبير من العمال إلى القطاع غير النظامي أو 

الرسمي، وبالتالي ظلوا خارج نطاق التنظيم والحماية من الدولة، مما 
ضَ من أجورهم. على عكس المتوقع، أدى  حرمهم من الحقوق وخَفَّ
صدور قانون العمل 12 للعام 2003، الذي صدر في خضم ازدياد وتيرة 
سياسات التحرير الاقتصادي في النصف الثاني من الألفينات وشجع 

أصحاب الأعمال على تعيين العمال بعقود ثابتة، إلى زيادة العمالة غير 
الرسمية وغير المنتظمة التي ارتفعت نسبتها بشكل ملفت بين 2006 

إلى 2012. على الرغم من أن 12٪ من العمالة كانت عمالة غير منتظمة 
في العام 1998، فإنَّ عددها قد زاد حتى وصل إلى 17٪ في العام 2012 

-هذا على الرغم من أنها سبق وأن قلَّت إلى نسبة 8٪ في العام 2006 9.

ز بالشركات الصغيرة والمتوسطة  8 على الرغم من أن القطاع الخاص تميَّ
الحجم )في العام 2006 كانت نسبة 0.1% فقط من الشركات المصرية تستخدم 
أكثر من 100 عامل(، فإنَّ عددًا قليلًا من الشركات الخاصة الكبرى كانت تحتل 

مراكز احتكارية في قطاعاتها: صناعات عز في الصلب، وغبور للسيارات 
في السيارات، وجهينة للصناعات الغذائية في صناعة الألبان. وقد مكنت 

التوجهات المزدوجة للقطاع الخاص المتنامي والتركز المتزايد لرأس المال 
لدى مجموعة صغيرة من الأفراد والأسر، من السيطرة على شريحة كبيرة 

من الاقتصاد من خلال علاقات الملكية والإدارة )رول 2013: 9(.
9 يرتبط العمل المأجور غير النظامي بالفقر والضعف )أســعد وكرافت 

2013: 3-4(. وتجدر الإشــارة إلى أن التمييز بين العمالة النظامية وغير 
النظامية يســتند إلى ما إذا كان الفرد لديه عقد أو تغطية اجتماعية. 

وتُعرف الوظائــف النظامية بأنها وظائف تتمتع بعقد أو تغطية اجتماعية، 
أو كليهمــا، في حين أن الوظائف غير النظامية تُعرف بأنها وظائف ليس 

لها عقد ولا تأمين اجتماعي.



الحركة النقابية في مصر في ضوء ثورة يناير 2011: السيطرة والاحتواء وحدود المقاومة / 9 

العــام 2006 إلــى 614 في العام 2007، وإلى 630 في العام 2008، وإلى 700 
فــي العــام 2009 )بينيــن 2011: 191(.	

وفي هذا السياق، ليست مشاركة العمال في ثورة 2011 أمرًا غريبًا. 
فقد دفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في سياق تكثيف 
السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، الحركة العمالية إلى الانضمام 

بحماس إلى الحركة الثورية في 25 كانون الثاني/يناير 2011 في ميدان 
التحرير. لعبت الحركة العمالية المصرية دورًا حاسمًا في إنجاح الثورة 

مَ العمال بشكل تلقائي من 8 إلى  وإسقاط نظام مبارك، حيث نَظَّ
10 شباط/فبراير 2011 عدة إضرابات في قطاعات اقتصادية مختلفة، 
ووقفات احتجاجية عمت أرجاء البلاد وأصابتها بالشلل، حتى لاح 

مشهد قريب من العصيان المدني في الأفق، فتغير المشهد 
السياسي برمته لصالح ثورة 25 يناير. أكدت الأمر طبيعة هذه 

الاحتجاجات التي أخذت شكلَ متتاليةٍ تصاعديةٍ من حيث العدد 
الكمي والانتشار الجغرافي )عبد الله 2012: 89(. 

ستسعى السلطات المتعاقبة، في أعقاب ثورة 2011، إلى اتباع نفس 
سياسات مبارك الاقتصادية، مما سيدفع إلى مزيد من التدهور 

المعيشي بالنسبة للعمال. والأهم من ذلك، فإن هذه السياسات 
الاقتصادية النيوليبرالية سوف تقترن بتوجه سياسي محافظ، من 

شأنه تقييد سبل بناء تنظيمات اجتماعية وسيطة أو نقابات عمالية، 
الأمر الذي من شأنه فتح الباب لاستمرار الصراع والاحتقان الاجتماعي.

 Trickle Down(في واقع الأمر، لم يتحقق »الأثر الانتشاري« الموعود
Effect(، الذي أسس عليه الخبراء النيوليبراليون استراتيجيتهم 
الاقتصادية. وبما أن الإصلاحات الليبرالية لم تواكبها أية إصلاحات 

اجتماعية تُذكر، فقد كان للسياسات التي طبقها الحزب الوطني 
الديمقراطي آثارًا كارثية على قطاعات الشعب الواسعة )كولومبييه 

2012: 4(. وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى 
الاقتصاد الكلي10، فإن الأجور الحقيقية لم تزد، لا بل إنها انخفضت 

في كثير من الحالات. ووفقا لـ»النجار«، انخفضت نسبة الأجور إلى 
الناتج المحلي الإجمالي من 48.5٪ في نهاية العام 1980 إلى 28.6٪ في 

العام 1995، وأقل من 20٪ في العام 2007 )النجار 2009: 49(. في العام 
2007، كان الراتب الشهري الأساسي للعمال الصناعيين حوالي 105 
ا( )بينين 2011: 187( في حين كان  جنيه في الشهر )19 دولارًا أميركيًّ

متوسط الراتب الأساسي لعمال النسيج في النصف الأول من الـعام 
ا(. وهكذا، وفقا لـ»النجار«، يمكن  2000، حوالي 250 جنيه )36 دولارًا أميركيًّ

اعتبار معظم العاملين في القطاع العام وأسرهم »فقراء« بحسب 
معايير البنك الدولي11. كما ذكر النجار أن الأمر ذاته ينطبق على أكثر 
من 95٪ من الـ 5.8 مليون موظف حكومي في مصر وأسرهم )النجار 
2009: 49(، لأن الموظف الذي عمل لمدة ثلاثين عامًا يحصل على راتب 

ا( )النجار 2007: 179(. هذه  قدره حوالي 730 جنيهًا )105.20 دولارًا أميركيًّ
المعلومات هامة بشكل خاص لأنها تفسر سبب اعتبار موظفي 

الدولة أنفسهم جزءا من الحركة العمالية. كما ذكرت رباب المهدي، 
فإن التطورات الأخيرة للرأسمالية جعلت من الصعب التمييز بين 
هاتين الفئتين، حيث أن العمال »ذوي الياقات الزرقاء« في القطاع 

الصناعي يحصلون على أجور أفضل من موظفي الدولة الذين 
يُعتبرون من »ذوي الياقات البيضاء« )المهدي 2011: 389(. 

كردّ على تكثيف سياسات تحرير الاقتصاد منذ التسعينيات وزيادتها 
السريعة في النصف الثاني من العقد الأول من القرن الحادي 

والعشرين، ازدادت بالتوازي الاحتجاجات العمالية. الجدير بالذكر أن 
هذه الاحتجاجات العمالية نُظّمت خارج الاتحاد العام لنقابات عمال 
مصر، وهو الاتحاد الرسمي للنقابات التابع للدولة. وفي الفترة ما 
بين كانون الثاني/يناير 1998 وكانون الأول/ديسمبر 1999، حصل 
287 احتجاجًا بعد 37 احتجاجًا بين 1988-1989 قبل بدء سياسات 

الخصخصة )برات 2001: 120(. إضافة إلى ذلك، شهدت فترة 1998-2003 ما 
متوسطه 118 احتجاجا للعمال سنويًا )بينين 2011: 187(.

ومنذ العام 2006، وبالتزامن مع تســارع السياســات النيوليبرالية التي 
اتخذتها حكومة نظيف )2004-2011(، شــهدت مصر »أطول وأقوى 

موجــة من الاحتجاجات العمالية منــذ نهاية الحرب العالمية الثانية«12. 
وأفاد التقرير الســنوي لمركز الأرض لحقوق الإنســان للعام 2004، أن 

مصر شــهدت بين 1998 و2004 حوالي ألف احتجاج جماعي. حَدَثَ 
ربعُها في العام 2004 وحده )حوالي 266(، وهو ما يمثل زيادة بنســبة 

ذ ســوى حوالي 86 احتجاجا  200٪ مقارنة بالعام 2003، حيث لم يُنفَّ
)بينيــن 2009: 77(. تضاعفت موجــة الاحتجاجات العمالية في فترة 

2004-2011 بعد إضراب عمال شــركة مصر للغزل والنســيج في المحلة 
الكبرى، في كانون الأول/ديســمبر 2006، وهي إحدى شــركات القطاع 

العام وإحدى أكبر الشــركات في مصر التي تضم حوالي 24 ألف 
عامــل )عبــد الله 2012: 86(. زاد عدد التحركات الاجتماعية من 266 في 

10 شهدت هذه الفترة ارتفاعًا في معدل النمو من 4.7% في السنة المالية 
2004-2005، إلى 7.2% في العام التالي )2005-2006(، و10.9% في العام 2007 )النجار 

.)171 :2007
11 تستند المعايير على دخل قدره دولارين للفرد في اليوم.

12 شملت هذه الموجة من الاحتجاجات العمالية ليس فقط ذوي الياقات 
الزرقاء التقليديين، بل أيضا العاملين والعمال من داخل الجهاز الإداري 

للدولة، مثل الوزارات والوكالات الحكومية.
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احتجاجات عمال المحلة في العام 1975 و»انتفاضة الخبز« في العام 
1977، أدخل نظام السادات سلسلة من الإصلاحات القانونية لتعزيز 

قبضة الدولة على التنظيم النقابي الرسمي. وبطريقة مماثلة، زادت 
سياسات التحرير الاقتصادي بما في ذلك عمليات الخصخصة، في ظل 

مبارك، من سيطرة الدولة على الاتحاد العام. تحققت هذه السيطرة 
من خلال سلسلة من الإصلاحات القانونية الرامية إلى السيطرة على 

قيادة الاتحاد ومنع التبدل العامودي داخل المنظمة13. وقد صُمّمت 
هذه التعديلات لتعظيم قوة الحرس القديم الموالي للنظام على 

حساب الجيل الأصغر، الذي من المفترض أن يكون أكثر نشاطًا 
وراديكالية في مواجهة عمليات الخصخصة14. إضافة إلى ذلك، في 

العام 2003، حرَم قانون العمل الموحد الجديد 2003/12، لأول مرة منذ 
العام 1957، العمال، من الحق في الأمن الوظيفي عن طريق السماح 

بعقود عمل مؤقتة في القطاع العام15. في المقابل، مُنح العمال الحق 
في الإضراب رغم أن ممارسة هذا الحق بقيت مقيدة إلى حد كبير لأن 
قانون العمل الموحد، كفل ديمومة القيادة النقابية الموالية للنظام 
من خلال سيطرة وزارة القوى العاملة على الانتخابات النقابية. أُمكن 

تحقيق ذلك من خلال إدخال قواعد وقيود بيروقراطية، سمحت 
للنظام بتنحية المرشحين المعارضين )وخاصة اليسار والناصريين 

والإخوان المسلمين( )كليمنت 2007: 73(16. 

مع حكومة أحمد نظيف التكنوقراطية )2004-2011(، ومع التكثيف 
الجذري لسياسات تحرير الاقتصاد، زادت سيطرة النظام على الاتحاد 

العام بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من أن تدخل الدولة في الانتخابات 
النقابية هو أمر معتاد في تاريخ عمال مصر، فقد لاحظ الناشطون 

13 للاتحاد ثلاثة مستويات: )1( اللجنة النقابية، وهي قاعدة الهيكل 
التنظيمي، وتتألف من نوعين من اللجان: )أ( اللجان المحلية التي تجمع 

العمال على مستوى المصنع أو المؤسسة التي ينتمون إليها، و)ب( اللجان 
المهنية التي تجمع العمال في نفس المهنة والذين لا يعملون بالضرورة 

في نفس المصنع، الشركة أو المؤسسة؛ )2( نقابات عمومية، منها 24 نقابة، 
م وفق مهنة أو تخصص، تضم كل منها عدة لجان نقابية تمثل العمال  تُنَظَّ

في أماكن عملهم، تصل إلى 1809 لجنة نقابية؛ )3( الاتحاد العام لنقابات 
العمال، الذي يتألف مجلسه من 24 ممثلًا للنقابات العمالية.

14 على سبيل المثال، خلال الفترة الأولى من التحرير الاقتصادي )1996-1991(، 
غيرت الحكومة قانون 1976/35 الذي يحكم شؤون النقابات عبر التعديل 

رقم 1995/12 الذي مكن قادة النقابة من البقاء في موقعهم القيادي حتى 
بعد تقاعدهم )برات 2001: 117-118(. وبالتالي، وفي أعقاب انتخابات العام 

1996، كان لايزال من هم في سن التقاعد يقودون 12 من أصل 23 نقابة عامة 
داخل الاتحاد )برات 35-1998:34(.

15 ينص هذا القانون على ضرورة الموافقة على الإضراب من قبل ثلثي 
اللجنة التنفيذية للنقابة العامة. إذا تمت الموافقة على الإضراب، على 

العمال إخطار صاحب العمل بتاريخ بدء الإضراب بالبريد المضمون خلال 10 
أيام. ويجب أن يكونوا قادرين على تقديم إيصال يثبت أن صاحب العمل 

قد تلقى الرسالة. كما يجب أن تذكر هذه الرسالة أسباب الإضراب ومدته، 
علمًا أنَّ الإضرابات المفتوحة غير قانونية. أخيرًا، تتحكم النقابات العامة في 

تمويل الإضرابات، مما يعني أن لجان النقابات المحلية لا تستطيع الوصول 
إليها.

16 المرشحون الذين يتمكنون من التغلب على هذه العقبات يواجهون 
تحديات جديدة عند إيداع أو سحب ترشيحاتهم من وإلى الإدارات التابعة 
لوزارة العمل. ووفقا لإحدى المنظمات غير الحكومية المراقبة، كان ضباط 

أمن الدولة يقدمون تقارير منتظمة عن هؤلاء المرشحين )كليمنت 2007: 73(.

 القسم )2(: 
كوربوراتية الدولة: نحو تراجع الاستقطاب العمالي؟

 في أعقاب الاستقلال، استحدث عبد الناصر صيغة سياسية شعبوية 
تسلطية، تقوم على ما يسمى عند شميتر بـ»كوربوراتية الدولة«. 
يعكس هذا المصطلح نظام مصالح أو وسيلة تمثيل، أو نموذج 

معين أو نمط مثالي للترتيب المؤسسي، يهدف إلى ربط المجتمع 
المدني ببنية اتخاذ القرار في الدولة )شميتر 1974: 86(. هدف ذلك إلى 
تزويد العمال )أو هذه القطاعات الاجتماعية( الداعمة للنظام، بفوائد 

معينة مثل الأمن الوظيفي، وتحسين ظروف العمل، والتعليم 
المجاني والصحة. يحصل توزيع هذه الخدمات من خلال قطاع عام 
موسع، كما ذكرنا آنفا. في المقابل، كان على العمال التخلي عن 

حرياتهم السياسية )أيوبي في برات 1998: 4(. كانت كوربوراتية 
الدولة ضرورة تاريخية لمراكمة رأس المال وبناء دولة ما بعد 

الاستعمار، كما كانت الرغبة الأساسية المسيطرة على النظام آنذاك، 
إعادة صياغة العلاقات الاجتماعية، بحيث يجري تهميش كل من يؤيد 

آليات ما قبل الاستعمارية، مثل مُلاك الأراضي أو الإقطاعيين، وضم 
القطاعات الاجتماعية التي تدعم مشروع الدولة التنموي الصناعي، 
خاصةً العمال )برات 1998: 11(. بعد انهيار الحكم الناصري إثر هزيمة 
العام 1967 )الشافعي 1995: 17(، مال خلفاء ناصر، السادات ومبارك، 
لبدء العمل بسياسات التحرير الاقتصادي. وخلافًا لنظام ناصر، أدت 

هذه السياسات إلى تراجع تدريجي للدولة عن دورها الاجتماعي 
والاقتصادي. على الرغم من أن هذا التراجع فتح الباب أمام إعادة 

تعريف العلاقات بين الدولة والعمال، إلا أن الدولة ظلت مسيطرة 
على التنظيم النقابي الرسمي، بل وعلى الرغم من أن ثورة 2011 

فتحت الباب لإعادة النظر في العلاقة بين الدولة والمجتمع، بما في 
ذلك العلاقات بين الدولة والعمال، فالحكام المتعاقبون عملوا على 

السيطرة على الاتحاد النقابي الرسمي وعرقلة مساعي ظهور نقابات 
عمالية جديدة مستقلة عن الأخير.

سأحاول في هذا القسم، من خلال مناقشة استراتيجية الدولة 
المتمثلة في السيطرة على الاتحاد العام أو التنظيم النقابي 

الرسمي - سواء قبل أو بعد الثورة - تسليط الضوء على نقطتين 
رئيسيتين هما: 

11 العلاقة بين زيادة سياسات تحرير الاقتصاد وزيادة سيطرة الدولة .
على الاتحاد العام في حقبة السادات ومبارك، فضلًا عن تأثير ذلك 

على ظهور نقابات عمالية جديدة حتى من قبل ثورة يناير؛ 

22 استمرار السياسات القديمة القائمة على احتواء العمال في إطار .
الاتحاد العام في أعقاب ثورة 2011، ودينامية النزاع بين السلطات 

المتعاقبة من جهة، والنقابات العمالية الجديدة التي صعدت في 
أعقاب الثورة من جهة أخرى.

2.1 الاتحاد العام بين تحرير الاقتصاد والسيطرة 
السياسية: تراجع آليات السيطرة عشية ثورة 2011

لم تكن سياسات تحرير الاقتصاد التي اتبعها نظام السادات )1970-
1981( ونظام مبارك )1981-2011( مصحوبة بسياسات تحرير سياسي. 

وبالتالي، فإن السياسة التي اتبعها السادات، القائمة على مزيد من 
الانفتاح السياسي، لم يصاحبها تخفيف الدولة لقيودها على النظام 

الكوربوراتي )corporatist system(، أو ببساطة على التنظيم 
النقابي الرسمي )الشافعي 1995: 18(. بل على العكس، على الرغم 

من السماح بالتعددية الحزبية في انتخابات العام 1977، فالانفتاح 
ا« بالنسبة للعمال )برات 1998: 18(. وبعد  السياسي ظل »وهميًّ
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العماليون أن تدخل الحكومة في الانتخابات الداخلية التي أجراها 
الاتحاد العام في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 كان أعلى بكثير مما 

كان عليه في الثمانينيات والتسعينيات. يبرز ذلك من خلال التزوير 
الذي طال جميع المستويات التنظيمية للاتحاد، على النقيض من 

الانتخابات السابقة، حيث اقتصر التزوير على المناصب القيادية في 
أعلى التسلسل الهرمي )على مستوى الاتحاد والنقابات العامة(. 

تم التدخل الحكومي وتزوير الانتخابات من خلال آليتين: )1( منع عدد 
كبير من المرشحين من المشاركة في الانتخابات17 - حيث اختير 

معظم المرشحين من قبل رئيس الاتحاد بالتعاون الوثيق مع وزارة 
العمل، وأمن الدولة، وممثلي أصحاب العمل؛ )2( التدخل المباشر 

في الانتخابات للحيلولة دون نجاح بعض المرشحين الذين تمكنوا 
من النفاذ من القيود المذكورة أعلاه )المرجع نفسه(. وكان هذا مثال 

كمال أبو عيطة، رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، التي تم 
تأسيسها في كانون الأول/ديسمبر 2008، ورئيس الاتحاد المصري 

للنقابات المستقلة لاحقًا.

وقد أثَّر مستوى التدخل الحكومي المرتفع والاستثنائي سلبًا 
على قدرة الحكومة على إحكام سيطرتها على التنظيم النقابي 

الرسمي؛ إذ أدى تشديد القيود بالقطع إلى زيادة عدد الموالين 
للنظام في الهيكل النقابي الرسمي، إلا أنه أدى كذلك إلى ابتعادهم 

أكثر فأكثر عن القواعد العمالية. ثم أغَلقت عمليات التزوير الواسعة 
التي شهدتها انتخابات الاتحاد العام عام 2006، جميع قنوات الوساطة 
بين العمال والنظام. هكذا، من أجل رفع مطالبها، كان على الحركة 

ا التنظيم النقابي الرسمي عن طريق  العمالية أن تتخطى نهائيًّ
الاحتجاج خارجه. وبالتالي، ليس من المستغرب أن يعقب انتخابات 

الاتحاد العام لسنة 2006 موجة كبيرة من الاحتجاجات العمالية، وهي 
الأولى من نوعها منذ الأربعينيات. 

ازداد عدد الاحتجاجات العمالية بشكل استثنائي منذ ذلك الحين، 
حيث ارتفعت من 266 في العام 2006 إلى 614 في العام 2007، وإلى 700 

في العام 2009 )بينين 2011: 190(. الأهم من ذلك أن التزوير الذي صاحب 
انتخابات النقابات دفع بقيادات عمالية إلى التخلي عن مبدأ »الإصلاح 

من الداخل«. والجدير بالذكر أن بعض هذه القيادات شاركت في 
انتخابات اللجان النقابية في الاتحاد العام بهدف وحيد هو إصلاح 

هذه المؤسسة الحكومية. إلا أن هذه الفكرة أصبحت موضع تساؤل 
كبير بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2006، الأمر الذي دفع بالقيادة 
العمالية إلى اختيار تأسيس هياكل نقابية جديدة أكثر تمثيلًا. لذلك، 

في أواخر العام 2008، أسس كمال أبو عيطة، قائد حركة الضرائب 
العقارية، الذي خسر انتخابات الاتحاد العام سنة 2006، أول »نقابة 

مستقلة«، بل وأن خلال السنتين السابقتين للإطاحة بمبارك عام 2011، 
أُنشِئت ثلاث نقابات مستقلة أو جديدة، هي نقابة أصحاب المعاشات، 

والفنيين الصحيين، والمعلمين، اتبعت جميعها نموذج نقابة 
موظفي الضرائب العقارية.

ودفع انقطاع قنوات التواصل بين الدولة والعمال، بالعمال إلى إنشاء 
هياكل نقابية جديدة أكثر تمثيلًا. في 30 كانون الثاني/يناير 2011، 

أي في خضم الثورة التي استمرت 18 يومًا، أعلنت النقابات الجديدة 
المذكورة آنفًا عن تأسيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة 

.)EFITU(

17 قدرت المنظمات غير الحكومية أن عدد المرشحين الذين مُنعوا من 
المشاركة في الانتخابات يتراوح بين 000 10 و000 30 مرشح )كليمنت 2006: 109(.

2.2 الاتحاد العام كأداة لاحتواء الحركة العمالية: 
استمرار كوربوراتية الدولة في أعقاب ثورة يناير

يعتبــر الإطار القانوني الذي يحكم شــؤون النقابات العمالية -الذي 
يحــدده تقليديًــا قانون 1976 رقم 35، الذي عُدّل إلى قانون 1 لعام 

1981- الاتحــاد العام الممثل الشــرعي والقانوني الوحيد للعمال. على 
الرغــم من توفر فرصة للتفاوض علــى قواعد تمثيل العمال، وبالتالي 
إقامــة نمط جديد من العلاقــات بين الدولة والعمال، في أعقاب الثورة 

المصريــة، فالحكام الجدد، الذيــن تبنوا أجندة نيوليبرالية، واصلوا 
سياســة أســافهم في احتواء الحركة العمالية. على غرار نظام 

مبارك، ســعوا إلى احتواء الأخيرة في إطار الاتحاد العام، ولم يســمحوا 
بإصــدار قانون نقابي جديد يضفي الشــرعية القانونية على هياكلها 

المنشأة حديثًا.

في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أعد وزير القوى 
العاملة، أحمد البرعي، قرارًا يضمن الحرية النقابية في صيف عام 
ا ضم ممثلين عن النقابات الجديدة،  2011. أعقب ذلك حوارًا اجتماعيًّ
وناشطين عماليّين من جماعة الإخوان المسلمين، وممثلين عن 
الغرف التجارية والصناعية. في هذا الحوار، نوقش مشروع قانون 
يكفل حرية التنظيم، ووافق الاتحاد المصري للنقابات المستقلة 

واتحاد عمال مصر الديمقراطي على مشروع هذا القانون. مع ذلك، 
ظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتبنى رؤية سياسية 

واقتصادية »مُحافِظة«، مترددًا في سن القانون وإصداره.

بعد بضعة أشهر من الانتخابات البرلمانية في أوائل العام 2012، 
قام حزب الحرية والعدالة )FJP(، الجناح السياسي لجماعة الإخوان 

المسلمين، بتعميم نسخة مختلفة من القانون، ودفع بالبرلمان إلى 
تمريره. بناء على ذلك، وافقت لجنة القوى العاملة البرلمانية على 

تبني المشروع الذي قدمه حزب الحرية والعدالة قبل حل البرلمان في 
يْن  يْن المستقلَّ 14 حزيران/يونيو 2012، على الرغم من معارضة الاتحادَّ

له18. بينما اتفق المشروعان على توسيع الحريات النقابية، عزز مشروع 
قانون حزب الحرية والعدالة، على خلاف مشروع قانون البرعي، موقع 
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حساب النقابات الجديدة. على 

ا  غرار نظام مبارك، اتبع الإخوان المسلمون برنامجًا اقتصاديًّا نيوليبراليًّ
بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي إثر الانتخابات الرئاسية التي أُجريت 

في أيار/مايو-حزيران/يونيو 2012. تعززت هذه الأجندة الاقتصادية 
من خلال المفاوضات بين الرئيس مرسي وصندوق النقد الدولي 

في آب/أغسطس 2012، مقابل قرض من الصندوق قيمته 4.8 مليار 
دولار أميركي )عبد االله 2015(. لذلك، وجد الإخوان المسلمون أنه من 
الضروري تقييد النقابات العمالية الجديدة لاحتواء الحركة العمالية 

بالتزامن مع اتخاذ قرارات اقتصادية لا تحظى بشعبية، كخفض الدعم 
عن الوقود، وفقًا لتوصيات صندوق النقد الدولي19.

أصبح لسيطرة الإخوان المسلمين على الاتحاد العام أهمية حاسمة 
لأن بعض قيادات حزب الحرية والعدالة شغلوا مناصب قيادية في 

لجنة الإدارة الانتقالية للاتحاد: شغل يسري بيومي، وهو قيادي في 
حزب الحرية والعدالة، منصب أمين الصندوق، وشغل خالد الأزهري 

منصب نائب الرئيس، وعُيّن كوزير للقوى العاملة من قبل الحكومة 

18 للبرلمان عدة لجان متخصصة تناقش مسائل في مجالات محددة مثل 
العمل والتعليم وحقوق الإنسان وما إلى ذلك.

19 في الوقت الذي لا يزال فيه اتحاد نقابات العمال المتحدين غير فعال 
في الوساطة كمؤسسة، فإنه يستمر في استقطاب جزء من العمال بسبب 
الأصول التي يمتلكها والصناديق الاجتماعية التي يوفرها لهم. لذا، ليس 

من المُستغرب أن ينص القانون الذي اعتمدته جماعة الإخوان المسلمين 
على رفض حصول العمال الذين فُصلوا من الاتحاد العام، على نصيبهم 

من الصناديق الاجتماعية التي يسيطر عليها الإخوان.
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التي شُكّلت في 2 آب/أغسطس 2012. وفي أعقاب ثورة 25 يناير، 
تم حل مجلس إدارة الاتحاد السابق، الذي أعقب انتخابات العام 2006 

المزورة، بقرار من مجلس الوزراء في آب/أغسطس 2011 20، وحلت 
محله »لجنة إدارة انتقالية« كان دورها إدارة التنظيم إلى حين إجراء 

انتخابات جديدة21. في هذا السياق، مُنِح الإخوان المسلمون ثلاثة 
مقاعد في لجنة الإدارة الانتقالية للاتحاد العام، شملت أمين الصندوق 

ونائب الرئيس، وسعى الحزب إلى انتهاز هذه الفرصة لتعزيز 
سيطرته على الكيان.

مع تعيين خالد الأزهري، نائب رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان 
ونائب رئيس الاتحاد العام، كوزير للعمل في 2 آب/أغسطس 2012 22، 
مال ميزان القوى لصالح حزب الحرية والعدالة خلال الفترة الانتقالية، 

وبالتالي أصبحت لدى حزب الحرية والعدالة أدوات جديدة لتنفيذ 
استراتيجيته في السيطرة على الاتحاد العام، واحتواء النقابات 

عًا، اعتمد الوزير الجديد مشروع قانون أقرته  الجديدة. كما كان مُتَوقَّ
لجنة القوى العاملة في البرلمان على الرغم من معارضة الاتحاديْن 

يْن. في اليوم التالي، أصدر الاتحاد المصري  يْن المستقلَّ النقابيَّ
للنقابات المستقلة بيانًا يحدد أسباب رفضه وتفضيله لقانون البرعي 

)عبد الله 2012، 2015(. سلطت النقاط المذكورة الضوء على تضارب 
المصالح بين الحكومة التي تمثلها جماعة الإخوان المسلمين من 

ناحية، والاتحادات النقابية الجديدة من جهة أخرى. على سبيل المثال، 
يواجه العمال الراغبون في إنشاء نقابات جديدة مستقلة عن الاتحاد 

العام فقدان حقهم بالصناديق الاجتماعية التي كانوا يمولونها 
شهريًا من رواتبهم. وحاول مشروع البرعي حل هذه المعضلة من 

خلال ضمان حرية العمال في الانسحاب من الاتحاد العام دون التخلي 
عن حقوقهم بالصناديق الاجتماعية. ثم فإن مشروع الأزهري بصيغته 

هذه لن يخدم سوى مصالح جماعة الإخوان المسلمين ومساعيها 
الرامية للسيطرة على الاتحاد العام23.

بعد الإطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013، واصلت حكومة عبد الفتاح 
السيسي سياسات تحرير اقتصادي في بعض المجالات، خاصة في 

ما يتعلق بتخفيض دعم الدولة على الوقود. أدى ذلك إلى مزيد 
من التدهور في المستوى المعيشي للعمال، مما يعني مزيد من 

تجاهل الحقوق الاجتماعية والتنظيمية. تضمّن ذلك إعادة فرض 
الاتحاد العام باعتباره الممثل الوحيد للعمال، وقمع احتجاجات العمال 

تزامنًا مع الدعوة إلى الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب وتعزيز 

20 قرار مجلس الوزراء هو تنفيذ لحكم المحكمة بضرورة حل مجلس إدارة 
الاتحاد الذي انتُخب عن طريق الغش في العام 2006.

ل أحمد البرعي، وزير العمل السابق، هذه اللجنة الانتقالية، وجمعت  21 شكَّ
النقابيين السابقين المقربين من النظام القديم مع مختلف العمال 

ا الذين يعارضون النظام القديم علنًا. الناشطين سياسيًّ
22 لنبذة كاملة عن وزير العمل، يُرجى الاطلاع على صحيفة اليوم السابع 

المصرية:
 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=747634&

23 تشمل السلبيات الأخرى ما يلي: )1( القيود المفروضة على موظفي 
الخدمة المدنية والنقابات المهنية )مثل نقابات المعلمين والأطباء 

والمحامين والمهندسين( لأن القانون لا يمنح الحق في إنشاء نقابات 
مهنية جديدة، بل يحد من حق الموظفين في إنشاء نقابة مهنية حقيقية 
مما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التنظيم. هذه الحالة 

مؤاتية لجماعة الإخوان المسلمين التي كانت تسيطر على إدارات النقابات 
المهنية منذ الثمانينيات )المرجع نفسه(.

)2(لا يتناول القانون مشكلة الصناديق الاجتماعية )صناديق الزمالة(. 
ويحتفظ الاتحاد حتى الآن بالصناديق الاجتماعية التي توفر الضمان 

الاجتماعي والمعاشات التقاعدية لأعضاء النقابات المنتسبة. وتستمد 
المساهمات في الصناديق من رسوم عضوية الاتحاد.

دعم النظام. كان التوجه الاقتصادي للنظام واضحًا من خلال القرار 
الصادر في 5 تموز/يوليو 2014 بخفض الدعم عن الوقود الذي حظي 

بترحيب صندوق النقد الدولي. أما السيطرة على الاتحاد العام فباتت 
أداة ضرورية للنظام، ليس فقط لاحتواء الحراك العمالي، لكن أيضًا 
لتجنب عودة ظهور أي بوادر لمجتمع مدني مستقل24. لذا، فليس 

من الغريب أنه على الرغم من تعيين كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد 
المصري للنقابات المستقلة، وأحد كوادر الحركة النقابية المستقلة، 

كوزير للقوى العاملة في آب/أغسطس 2013، استمر احتواء الدولة 
للحركة العمالية. ومن أجل ضمان سيطرتها على الاتحاد العام، 
عمدت الحكومة الجديدة إلى استبدال 80٪ من أعضاء المجلس 

التنفيذي للاتحاد العام، الذي تضمن بالطبع أعضاء جماعة الإخوان 
المسلمين. ومن ناحية أخرى، لم يتمكن أبو عيطة من الضغط 

من أجل سن قانون نقابي جديد يضمن الحرية النقابية، حيث واجه 
مقاومة شديدة أثناء مناقشة هذا الأمر في اجتماعات مجلس الوزراء، 

ولم يتمكن من إقناع الرئيس المؤقت عدلي منصور بإصداره )عبد 
الله 2015(.

فعليًا، عاد الاتحاد العام، برعاية وزيرة القوى العاملة، ناهد العشيري 
التي عُيّنت في شباط/فبراير 2014، إلى دوره كممثل رسمي للدولة 

وللعمال في آن واحد. حيث دعت الوزارة ممثلي الاتحاد العام 
للتفاوض بشأن مشاريع قوانين تتعلق بالعمل، بما في ذلك قانون 

الشؤون النقابية الجديد، ولم يتم دعوة الاتحادات النقابية المستقلة. 
وبقدوم وزير القوى العاملة الجديد جمال سرور، الذي عُيّن في أيلول/

سبتمبر 2015 25، أصبح موقف الحكومة أكثر راديكالية تجاه النقابات 
الجديدة؛ فقد أهملت مطالبهم في ما يتعلق بقانون التنظيم 

النقابي الجديد، ورفضت الاعتراف بهم. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 
2015، اعتبر مجلس الوزراء النقابات الجديدة كيانات غير قانونية، وحث 
أصحاب الأعمال على عدم التعامل معها، وحصر التعامل مع النقابات 

العمالية التابعة للاتحاد العام26. وفي 4 شباط/فبراير 2016، أعلن وزير 
القوى العاملة أيضًا أنه لا يعترف بالنقابات الجديدة، وأكد أن القانون 
الجديد لن يعترف بأكثر من نقابة واحدة في مكان العمل27، أي أنه، 

بعبارة أُخرى، لن يتم الاعتراف بنقابات عمالية جديدة في أماكن 
العمل التي توجد فيها نقابات عمالية تابعة للاتحاد العام28.

ا، بعد  وعلى غرار ما حدث قبل ثورة 2011، عاد الاتحاد العام تدريجيًّ
الإطاحة بمرسي، إلى دوره المزدوج كممثل لمصالح النظام فعليًا، 

ام المتعاقبون في أعقاب  وكممثل لمطالب العمال إسميًا. اتبع الحُكَّ
ثورة يناير، سياسات ترمي إلى التحرير الاقتصادي مع إغلاق المجال 
السياسي؛ وسعوا بذلك إلى احتواء الحركة العمالية عبر توطيد 

سيطرتهم على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإحجامهم عن 
إصدار قانون نقابي جديد يسمح بالحرية النقابية.

24 دعم الوقود يمثل نحو 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي منذ العام 2008، 
مما يسهم في العجز العام الذي بلغ 12-13% من الناتج المحلي الإجمالي.
25 للمزيد من المعلومات عن جمال سرور، يرجى الاطلاع على: آية الواهي، 

معلومات عن جمال سرور، وزير العمل الجديد، 19 أيلول/سبتمبر 2015، 
الوطن، متوفر على الرابط التالي:

 http://www.elwatannews.com/news/details/806344
26  مصطفى النجار، النقابات المستقلة تسلم مجلس الوزراء الأسانيد 

القانونية لتثبت »شرعيتها«، 24 كانون الأول/ديسمبر 2015، اليوم السابع، 
  goo.gl/3MA37C:متوفر على الرابط التالي

27 غادة عبد الحفيظ، جمال سرور: لن أعترف بنقابات العمال المستقلة، 4 
 شباط/فبراير 2016، المصري اليوم، متوفر على الرابط التالي:
  http://www.almasryalyoum.com/news/details/886737

28  حتى يومنا هذا، لم يتم إرسال مشروع قانون النقابات إلى البرلمان أو 
تعديله ليشمل حق تكوين نقابات جديدة.
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على مستوى النقابات العمالية

تُعاني النقابات الجديدة من تحديات كبيرة، ويتعلق التحدي الأول 
بالنقص في خبرة القيادة الجديدة في ما يتعلق بأبسط وظائف 

النقابات. يعود هذا القصور، إلى حد كبير، إلى عدم وجود أي تقليد 
للعمل النقابي في مصر، على الأقل خارج الاتحاد العام )بينين 2012: 

13(. لذلك، فإن إدارة النقابات الجديدة ومتابعة شؤونها تشكلان 
تحديًّا كبيرًا. أما التحدي الثاني فيعود إلى عدم القدرة على تحصيل 

رسوم العضوية العادية، مما يؤدي إلى نقص في الموارد المالية. 
ا إلى ضعف الإدارة الداخلية، وأيضًا إلى كون الأعضاء  يعود ذلك جزئيًّ
يدفعون للاتحاد العام رسومَ عضوية، كما ذكرنا سابقًا. أما التحدي 

الثالث الذي يعترض النقابات الجديدة فيتم الافتقاد إلى الاعتراف 
ا، تواجه قيادة النقابات الجديدة في القطاعين  والشرعية. فعليًّ

الحكومي والعام حواجز في تسجيل منظماتها الجديدة رسميًا، لأن 
القانون الذي يشرع وجودها لم يصدر بعد. ولو كان الأمر صعبًا على 
المستوى الرسمي، فهو أصعب بكثير على المستوى الفعلي، حيث 
ا، تُفضل الإدارات المختلفة  صعوبة اكتساب الشرعية التمثيلية. فعليًّ

في القطاع الحكومي والعام، وأصحاب العمل في القطاع الخاص، 
التعامل مع النقابة الرسمية. في حين يتم التعامل مع قيادات 

النقابات المستقلة باعتبارهم قيادات لحركات احتجاجية، يمكن 
التفاوض معها بسبب قوتها التمثيلية في القطاعات التي أشرنا 
إليها سابقًا، في ما يتعلق بالمطالب قصيرة الأمد )كالمستحقات 

المادية أو العلاوات غير المدفوعة(. وذلك لا يعني الاعتراف بهذه 
القيادات كممثلين رسميين للعمال أو الموظفين، ولا يمنحهم 

شرعية التفاوض على اتفاقات طويلة الأجل، فهذا الأمر قد يتطلب 
إجراء تعديلات أكثر بنيوية )عبد الله 2012: 5-4(.

على مستوى الاتحاد

حاولت النقابات العمالية الجديدة أن تتحد في اتحادات على المستوى 
القومي من أجل زيادة تأثيرها السياسي، إلا أنها لم تكن قادرة على 
بناء اتحاد جامع للحركة النقابية الجديدة، بل انقسمت إلى اتحادين 
يْن إلى جانب اتحادات أخرى فرعية. نجم هذا التقسيم، على  رئيسيَّ

ن على القيادات  ا، عن سلسلة من المعضلات التي تَعَيَّ الأقل جزئيًّ
العمالية أن تتعامل معها منذ أوائل العام 2011.

أولًا، واجهت نقابات العمال الجديدة معضلة هيكلية، حيث كان 
يتعين على قيادتها أن تقرر ما إذا كان ينبغي لها أن تبدأ مباشرة 
وفورًا في تنظيم النقابات القاعدية الناشئة حديثًا في اتحاد نقابي 
متواجد على المستوى القومي، يُمَكّنها من التفاوض مع السلطة 

السياسية باسم مجموعة معينة واضحة المعالم. أو ما إذا كان 
ینبغي، على العكس، أن تركز لفترة زمنیة معینة علی بناء نقابات 

ا،  قاعدية قوية، مما يمكنها من بناء الاتحاد من أدنى إلى أعلى. فعليًّ
اتبع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الخيار الأول، بينما اتبع مؤتمر 

عمال مصر الديمقراطي الخيار الثاني.

بعد ثورة 2011، قرر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة اغتنام فرصة 
انفتاح المجال السياسي وسيولته النسبية في مرحلة ما بعد الثورة، 

واعتمد نهجًا قائمًا على التحرك من أعلى إلى أسفل لتعزيز مصالح 
العمال. فمنذ البداية، سعى كمال أبو عيطة، مؤسس نقابة موظفي 

الضرائب العقارية المستقلة، والقيادي في حزب الكرامة القومي، 
وعضو برلمان ما بعد الثورة إلى أن تم حله في حزيران/يونيو 2012، إلى 

إنشاء اتحاد نقابي هو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة. وبهدف 

 القسم )3(: 
حركة النقابات الجديدة )المستقلة( في 

مصر: ضعيفة ومجزأة؟
كما أوضحنا سابقًا، فشلت الحركة النقابية الجديدة في بناء نمط 

جديد لعلاقاتها مع الدولة بعد العام 2011، لا سيما أنها لم تنجح في 
دفع الحكام الجدد إلى إصدار قانون يضمن الحرية النقابية، وبالتالي 
تحرير الحركة العمالية من سيطرة الدولة. في أعقاب ثورة 2011، برزت 
أكثر من ستة اتحادات نقابية عمالية جديدة، كان أكبرها تلك ذات 

الإرث النضالي منذ ما قبل الثورة: الاتحاد المصري للنقابات المستقلة 
)EFITU( واتحاد عمال مصر الديمقراطي )EDLC(، موضوعيّ الدراسة 
في هذا القسم من الورقة. وعلى الرغم من تعيين كمال أبو عيطة، 

رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وزيرًا للقوى العاملة في 
أعقاب الإطاحة بمرسي، فالمعادلة لم تتغير كثيرًا. حيث أنه لم يتم 

إقرار قانون يضمن الحريات النقابية. وكما ذكرنا أعلاه، كان النظام 
أكثر اهتمامًا في السیطرة علی الاتحاد العام، من إصدار قانون یقنن 

أشكالا جدیدة للتمثیل العمالي.  

يمثل ذلك جانبًا واحدًا من العملة، أما الجانب الآخر فيتمثل في 
العقبات الهيكلية التي تواجهها الحركة النقابية الجديدة والتي 

تعيق -على الأقل نسبيًا- قدرتها على الضغط على الحكام 
المتعاقبين لإجبارهم على التجاوب مع مطالبها ومصالحها. سيركز 

هذا القسم على النقاط التالية: 

11 القدرة الهيكلية للحركة النقابية الجديدة سواء على مستوى .
النقابات القاعدية، أو على مستوى الاتحادين الآنف ذكرهما، 

22 القاعدة الاجتماعية للحركة النقابية الجديدة،.

33 علاقتها بالمنظمات السياسية. .

من خلال هذا التحليل، سيكون الهدف تسليط الضوء على ثلاث 
نقاط رئيسية: 

11 المدى الذي يُعرقل فيه الضعف الهيكلي والتمثيلي للحركة .
النقابية الجديدة قدرتها على تعديل النمط القديم لعلاقتها مع 

الدولة من ناحية، وقدرتها على التأثير على سياسات الحكومة بما 
يخدم مصالحها الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى، 

22 النجاح النسبي الذي حققته النقابات العمالية الجديدة على .
صعيد رفض القوانين التي لا تخدم مصالحها والضغط من أجل 

مطالبها، 

33 عدم قدرة التنظيمات السياسية الضعيفة على دعم الحركة .
النقابية الجديدة في حمل مطالبها، فضلا عن تطور هذه العلاقة، 

بين كلا الطرفين، في أعقاب الثورة.

3.1 القدرة الهيكلية لحركة النقابات الجديدة: حول 
الكفاءة المؤسسية

عانت النقابات الجديدة التي تأسست غالبيتها بعد ثورة 2011، من 
نقاط ضعف هيكلية أعاقت قدرتها على التحول إلى مؤسسات 

فعالة بشكل كاف للدفاع عن حقوق العمال المنتسبين إليها. فقد 
افتقدت الحركة العمالية المستقلة في مصر إلى القدرة على التأثير 

والاستقلال والديمقراطية الداخلية. تظهر أوجه القصور هذه على 
مستوى كل من النقابات العمالية القاعدية كما على مستوى الاتحاد 

على النحو التالي:
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ولم يكن بالضرورة قائمًا على مقياس الخبرة أو الكفاءة. أفضى 
ذلك إلى تشكيل مجلس تنفيذي مستندًا إلى الآليات الديمقراطية 
لكن مفتقرًا )في عدد من أعضائه( إلى الفاعلية المطلوبة أو الخبرة 
النقابية المناسبة. وفي ظل ضعف آليات التواصل الأفقي والرأسي 

داخل الاتحاد، كانت النتيجة الحتمية هي تفكك شرعية كثير من 
القيادات المركزية في المستويات العليا للاتحاد، والتسريع من 

وتيرة الصراعات الداخلية على السلطة. انتهى الأمر بتغيرات عدة 
في المجلس التنفيذي للاتحاد، شهدها الأخير ابتداءًا من العام 2013، 

إلا أنها لم تكن نتيجة آلية ديمقراطية )كالانتخابات مثلًا( بل فقط 
نتيجة انشقاقات داخلية أفضت إلى تدهور الشرعية الداخلية للاتحاد، 

وأوجدت حالة مستمرة من عدم الاستقرار الداخلي. 

على النقيض من ذلك، في حالة مؤتمر عمال مصر، كان لدى النقابات 
المنتسبة وقتًا أطول للتعرف على بعضها البعض، بما يُمكّنها 

من اتخاذ قرار مستنير في الانتخابات الداخلية التي جرت أثناء الإعلان 
الرسمي عن تأسيس الاتحاد، في نيسان/أبريل 2013. لكن ذلك لم 

يمنع نشوب صراعات داخلية على السلطة، وعلى وجه التحديد، في 
ما يتعلق برئاسة الاتحاد الجديد. فبعكس الاتحاد المصري الذي تمتع 

برئاسة مؤسّسه كمال أبو عيطة ذي الشخصية الكاريزمية التي 
تحظى بحب واحترام قطاعات عمالية واسعة، لم يكن مؤسس مؤتمر 

عمال مصر نفسه رئيسه الرسمي. في ضوء الضعف النسبي للتنظيم 
الداخلي، خلق هذا الأمر صراعات حقيقية على رئاسة الاتحاد، وانعكس 

لاحقًا في شكل صراعات قوية بين أجنحة أكثر قربًا لدار الخدمات 
ومنسقها العام )الذي هو أيضًا مؤسس الاتحاد(، وأخرى أميل إلى 

الابتعاد عنها. من الأمثلة الواضحة على صراعات النفوذ داخل مؤتمر 
ضته لخطر الانشقاق- ومحاولة  عمال مصر -تلك التي هزته داخليًا وعرَّ
حلها، نسرد على سبيل المثال اجتماع الجمعية العمومية بدعوة من 

دار الخدمات في شباط/فبراير 2014 31. قررت الجمعية العمومية، بدعم 
من دار الخدمات، إقصاء الرئيس المنتخب والدعوة لعقد انتخابات 

جديدة فاز فيها الرئيس الحالي لمؤتمر عمال مصر.

ثالثًا، واجهت الاتحادات النقابية الجديدة معضلة الدعم الأجنبي، 
حيث كان عليها أن تقرر سريعًا ما إذا كانت ستقبل به، مع ما يشكله 
ذلك من خطر التعرض للإساءة لسمعتها من جانب السلطات، أو أن 

ا هي في حاجة  ا و/أو لوجستيًّ ترفضه وتفقد تبعًا لذلك دعمًا تقنيًّ
ماسة إليه.

ا، وجد الاتحادان المستقلان نفسيهما محاصريْن في حلقة  فعليًّ
مفرغة نظرًا لنقص مواردهما. لم يتمكن الاتحادان من جمع الأموال 

اللازمة لتغطية التكاليف الأساسية )مثل رواتب موظفيهما الإداريين 
وإيجارات المكاتب وتكاليف النشرات وما إلى ذلك(. فكما ذكرنا 

سابقًا، عانت الاتحادات الجديدة من جراء أن جزءًا من منتسبيها 
استمروا في تمويل عضويتهم في الاتحاد العام من رواتبهم 

للحفاظ على حقوقهم في الصناديق الاجتماعية، وبالتالي لم يكونوا 
قادرين على دفع رسوم العضوية للاتحادين الجديدن. ولكن في 
الوقت نفسه، دفع نقص الموارد المالية إلى الحد من قدرة هذه 

الاتحادات على تمثيل النقابات القاعدية المنتسبة إليها والدفاع عن 
احتياجاتها ومطالبها، مما خلق صورة ذهنية لدى هذه النقابات 

بضعف فاعلية الاتحادت، ودفعهم إلى تجاهل دعمها ماليًا في شكل 
يشبه الدائرة المفرغة32.

31 سهام شنودة، اجتماع عاجل لـ»عمال مصر الديمقراطي« لسحب الثقة 
من رئيسه بسبب »تمويلات الخارج«، جريدة الشروق، 3 كانون الثاني/يناير 

http://bit.ly/29droUh. ،2014
32 مقابلة مع نهى رشدي، قيادية في اتحاد محصلي الضرائب العقارية 

وعضو المجلس التنفيذي لاتحاد )EFITU(، كانون الثاني/يناير 2016، القاهرة.

زيادة نفوذه السياسي، سعى الاتحاد إلى دمج أكبر عدد ممكن من 
النقابات العمالية الجديدة )عبد الله 2012: 6(. بالتالي، قُبِلت بسرعة 
عضوية أغلب النقابات العمالية الجديدة التي طلبت الانتساب إلى 

الاتحاد، غير أن العديد من هذه النقابات الجديدة كانت منظمات 
ضعيفة، ولا تمثل، في أحيان عدة، سوى نسبة صغيرة من العمال 

في قطاعها29. إلى ذلك، أدى النهج الذي اتبعه الاتحاد إلى تباين 
بين قدرته المؤسسية على التنسيق الداخلي وقدرته على إدماج 
العدد المتزايد بسرعة في الهيكل الجديد. بالنظر إلى محدودية 

موظفي الاتحاد وموارده، لم يتمكن الاتحاد ولا النقابات التابعة له من 
بناء القدرات الإدارية اللازمة. نتيجة لذلك، عانى الاتحاد من نقص في 

الاحترافية والمهنية، مما دفع إلى انشقاقات بين المنظمات الأعضاء 
فيه. وفي أيلول/سبتمبر 2013 وشباط/فبراير 2015، غادر اثنان من 

يْن منفصلين هما:  قيادات الاتحاد ليعملا على تأسيس اتحادين نقابيَّ
الاتحاد العام للنقابات المصرية والاتحاد الوطني للنقابات. وبحلول 

نهاية العام 2015، غادرت العديد من المنظمات الأعضاء، وانضمت إلى 
مؤتمر عمال مصر، بما في ذلك النقابة المصرية للاتصالات ونقابة 

النيابات والمحاكيم30.

اتبعت دار الخدمات النقابية والعمالية )CTUWS(، التي أنَشأت 
لاحقًا مؤتمر عمال مصر، استراتيجية معاكسة، مقدمة أولوية نهج 

التأسيس من القاعدة إلى القمة لتنظيم العمال على المستوى 
القاعدي قبل الشروع في التوحد وبناء القمة. ومن الشخصيات التي 

ا في تأسيس هذا الاتحاد، كمال عباس، القيادي  لعبت دورًا رئيسيًّ
العمالي السابق في مصنع حلوان للحديد والصلب، والمنسق العام 
لدار الخدمات. منذ نهاية التسعينيات، قامت دار الخدمات بدور هام 
في دعم قيادات العمال من الناحيتين القانونية والتقنية. واتبعت 

المبدأ القائل بأن الاتحاد القوي هو ذاك الذي يُبنى على علاقات قوية 
بين النقابات المنتسبة إليه، وهي تحتاج إلى وقت وإلى تواصل 

ا عن  عن طريق أنشطة مشتركة ومستمرة. لم يتم الإعلان رسميًّ
مؤتمر عمال مصر كاتحاد نقابي حتى نيسان/أبريل 2013. ولكن على 
الرغم من أن هذا النهج المتمثل في تعزيز قدرات النقابات القاعدية 
وتنسيق الأنشطة المشتركة بينها دفع إلى منح مؤتمر عمال مصر 

الديمقراطي قدرات أفضل للاستمرارية والاستدامة؛ فإنَّه لم يحمِ 
المنظمة من استمرار عدم الاستقرار.

ثانيًا، واجهت النقابات الجديدة معضلة جديدة تمثلت في ضمان 
الديمقراطية الداخلية والفاعلية في آن واحد. وهنا، السؤال المطروح 

هو ما إذا كان ينبغي على الاتحادات إجراء انتخابات داخلية تضمن بناء 
مؤسسة ديمقراطية، أو ما إذا كان عليها تعيين قيادات ذات خبرة 
عمالية ونقابية بما يعني التضحية بالديمقراطية على الأقل مؤقتًا 

من أجل ضمان الفاعلية. وهنا أيضا، اتبع الاتحاد المصري للنقابات 
المستقلة الخيار الأول، بينما اتبع مؤتمر عمال مصر الخيار الثاني.

بعد شهر واحد فقط من تأسيس الاتحاد المصري، أجرى الاتحاد 
انتخاباته الداخلية بهدف ترسيخ قيم الديمقراطية. إلا أن المشكلة 

التي ترتبت على ذلك هي أن النقابات القاعدية المنضمة للاتحاد 
لم تحظَ بالوقت المناسب والكافي للتعرف على بعضها البعض 

أو على المرشحين للمناصب القيادية. ثم مال الناخبون إلى انتخاب 
القيادات المركزية التي كانت معروفة بالنسبة لهم لتواجدهم أيام 

التأسيس الأولي للاتحاد )بما في ذلك المساعدات التي قدموها 
للنقابات المنضمة جديدًا من تسهيلات ورقية ولوجستية(. وهذا 

ا على المعرفة بالمترشحين،  يعني أن معيار الاختيار كان منصبًّ

29 مقابلة مع نهى رشدي، قيادية في اتحاد محصلي الضرائب العقارية 
وعضو المجلس التنفيذي لاتحاد )EFITU(، كانون الثاني/يناير 2016، القاهرة.

30 مقابلة مع سعد شعبان، رئيس اتحاد )EDLC(، كانون الثاني/يناير 2016، 
القاهرة.
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ضعف العضوية في النقابات الجديدة

في واقع الأمر، لا تزال النقابات الجديدة ضعيفة على مستوى العمال 
ذوي الياقات الزرقاء في القطاع الصناعي العام وبين العمال )بصفة 

عامة( في القطاع الخاص. 

ففي القطاع الصناعي العام، لا يزال معظم العمال ذوي الياقات 
الزرقاء منضوين تحت مظلة الاتحاد العام، وهو الأمر الذي يرجع إلى 

سببين هما: )أ( امتلاك الاتحاد العام للصناديق الاجتماعية التي توفر 
للمنتسبين إليه خدمات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية 

مثلما ذكرنا آنفًا، و)ب( امتلاك الاتحاد العام لأصول توفر لأعضائه 
تسهيلات من حيث الترفيه مثل العطلات الشاطئية، وما إلى ذلك. 

وهذه عوامل هامة تجعل من الصعب على العمال مغادرة الاتحاد 
العام، على الرغم من عدم استجابته لمطالبهم أو دفاعه عن 

احتياجاتهم.

ا غالبية العاملين بأجر في  وفي القطاع الخاص، الذي يشغل حاليًّ
مصر، لا يزال وجود النقابات الجديدة ضعيفًا أيضًا. من الجدير بالذكر 
أن توازن القوي، الذي هو ليس لصالح العمال في هذا القطاع، خاصة 

في ضوء ضعف دولة القانون في مصر، يدفع، في أحيان عدة، إلى 
حرمان العمال من حقوقهم في الحماية القانونية والاجتماعية 

والنقابية. ووفقًا لتقرير صادر عن دار الخدمات العمالية والنقابية، 
فإن العمال يلتزمون في أحيان كثيرة بالتوقيع على ورقة التعيين 
وورقة الاستقالة )غير المؤرخة( في آن واحد، الأمر الذي يمنح صاحب 
العمل سلطات قوية في مواجهة العمال ويضعف موقفهم خاصة 

ا بغير موافقة صاحب العمل.  ا أو نقابيًّ لو فكر أحدهم أن ينشط عماليًّ
وهو الأمر الذي بدا واضحًا في أحد التقارير الصادرة عن دار الخدمات 
التي تم التأكيد فيها على فصل العديد من العمال إثر تنظيمهم 
لبعض الاحتجاجات35. وخلافًا للقطاعين الحكومي والعام، فإن ٪44 
من العاملين في القطاع الخاص ليس لديهم عقد قانوني، و٪25 

فقط من العاملين في القطاع الخاص لديهم تغطية صحية )الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2014(. والأهم من ذلك، أن عجز 

النقابات العمالية الجديدة عن الدفاع عن أولئك الذين فقدوا عملهم، 
بسبب نشاطهم العمالي في القطاع الخاص، يؤثر على شرعيتها. 

بصفة عامة، تؤثر هيكلية القطاع الخاص على طبيعة عمل ووضع 
العمالة بها من ناحية، وطريقة الانتشار الجغرافي لمصانع وشركات 

القطاع الخاص من ناحية أخرى، وهي جميعها أمور تؤثر على قدرة 
العمالة في هذا القطاع من خلال إحداث نوع من الضغط المنظم. 

ا، الشركات منخفضة العمالة، والتي يتراوح عدد موظفيها  فعليًّ
بين واحد وأربعة موظفين، هي التي تمثل أغلبية الشركات في 

القطاع الخاص، كما أن نسبة الشركات التي لديها عمالة تترواح بين 
50-99 تمثل فقط 4٪ من القطاع الخاص )أسعد وكرافت 2013: 10-9(. 
والحقيقة هي أن الأمر لا يتعلق فقط بحجم شركات ومصانع القطاع 
الخاص وحجم العمالة بها، بل أيضًا بطبيعة هذه العمالة ووضعها، 
وبالتالي بقدرتها على الضغط. حيث يرتبط حجم الشركات ارتباطًا 
وثيقًا بشروط التوظيف وطبيعته. فتميل الشركات صغيرة الحجم 

35 كمال عباس، أوضاع العمال في مصر بين علاقات عمل جديدة وتنظيم 
http://www.ctuws.com/،نقابي قديم،  دار  الخدمات النقابية  والعمالية

/contentأوضاع-العمال-فى-مصر-بين-علاقات-عمل-جديدة-وتنظيم-
نقابى-قديم-إعداد-كمال-عباس

مذكور في:
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في هذا السياق، رُحّب بالدعم المقدم من المؤسسات الأجنبية. ففي 
أعقاب ثورة 2011، قررت مجموعة واسعة من المؤسسات الأجنبية دعم 
ا تعلق  الحركة النقابية الجديدة33، مقدمة لها دعمًا تقنيًا ولوجسيتيًّ

بشكل أساسي ببناء القدرات وتقديم بعض التسهيلات اللوجستية. 
وفي حين أن هذا الدعم كان حاسمًا في تطور النقابات الجديدة، 

فقد خلق أيضا العديد من المشاكل التي أعاقت، في الواقع، التطور 
المستدام للاتحادات النقابية الجديدة. فقد ساهمت ورشات العمل 

الخاصة ببناء القدرات المقدمة للقيادات النقابية في تعميق الانقسام 
بين القيادة، التي كثيرًا ما انشغلت بالسفر للتدرب من جهة، 

والقواعد الاجتماعية لهذه النقابات من جهة أخرى، بل وأنتجت، في 
أحيان كثيرة، منافسة داخلية على فرص السفر والتدريب. بالإضافة 

إلى ذلك، دفع الدعم الخارجي إلى تعطيل آلية التضامن العمالي 
الداخلي الذي كان من أهم أسباب قوتها وقدرتها على الاستدامة، 

وذلك بسبب استسهال اعتمادها على التسهيلات اللوجستية 
التي قدمتها هذه المؤسسات. وهذا يعني، أن الدعم الأجنبي لهذه 

النقابات خلق -بشكل ما- آليات موازية للتطورات الداخلية للحركة 
النقابية نفسها، بدلًا من مواكبتها34. فيمكن القول إن الجهة 

الداعمة للنقابات، تغيرت من الدولة في حال الاتحاد الحكومي إلى 
المنظمات الأجنبية في حال الاتحادات المستقلة، أما مشكلة غياب 

الاستقلالية أو التباعية فلم تتغير بعد.

يمكن أن نشير في النهاية إلى أن هذه المعضلات تشرح أسباب 
ا، وذات  ا، ضعيفة هيكيليًّ تشكل حركة نقابية جديدة مجزأة تنظيميًّ

تمثيل محدود بعد العام 2011 على الرغم من ظهور العديد من 
الاتحادات النقابية الجديدة على المستوى القومي. فاليوم، يعاني 

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة من الانشقاقات الداخلية بشكل 
يلوح فيه شبح التفكك الداخلي. أما مؤتمر عمال مصر فهو أقل 

تأثرًا بالانقسامات الداخلية، ولكنه لا يزال بعيدًا عن مرحلة الاستدامة 
والقوة المؤسسية. ولا يزال الاتحادان يفتقران إلى القدرة الهيكلية 
اللازمة لممارسة ضغوط أكبر على السلطات السياسية بما يضمن 

تحقيق مصالحها الاقتصادية والتنظيمية.

3.2 القدرة التمثيلية للحركة النقابية الجديدة والخبرة 
الجماعية: إمكانيات التأثير

فعليًا، يتوجب على الحركة النقابية من أجل تعزيز مصالحها 
الاجتماعية والسياسية والدفع بقوانين تستجيب لمطالبها، تحقيق 
عدة مهام تتمثل بالأساس في: تكثيف حجم النقابات بما يتناسب 
مع القوة العاملة، فضلًا عن تحقيق تمثيل أفضل للعمال في مكان 

العمل. لذا سيحاول هذا الجزء من الورقة تبيان ضعف النقابات 
الجديدة من حيث تمثيل العمال من جهة، ومن جهة أخرى، تأثير 
النقابات العمالية، التي تمتلك قدرة تمثيلية قوية وخبرة جماعية 

سابقة في التنظيم والاحتجاج، على الضغط من أجل أو ضد القوانين 
التي تحقق أو تعارض مصالحها.

33 مقابلة مع محمد مصطفى، موظف في منظمة العمل الدولية في مصر، 
كانون الثاني/يناير 2016، القاهرة. وتشمل المنظمات الدولية )منظمة العمل 

الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال، والاتحاد الدولي لعمال النقل، 
والمؤسسة الدولية للخدمات العامة، والاتحاد العالمي الصناعي( فضلًا 

عن المنظمات المنتسبة إلى بعض البلدان الأوروبية )مثل برامج المساعدة 
الإنمائية الدنماركية، واتحاد المهنيين في الدنمارك، والمؤسسة السياسية 

الألمانية فريدريش إيبرت ستيفتنغ(.
34 مقابلة مع مصطفى بسيوني، صحفي متخصص في قضايا العمل، تموز/

يوليو 2015، القاهرة.
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إلى تعيين عاملين غير منتظمين وغير رسميين )أسعد وكرافت 
2013: 10(. يضاف إلى ذلك أن التناثر الجغرافي لشركات ومصانع القطاع 
الخاص، بالذات لو تمت مقارنتها بمصانع القطاع العام، حيث التمركز 

الجغرافي للعمال في شركات كبيرة تضم مصانع عدة وتربط 
أعضاءها روابطًا اجتماعية وأحيانًا عائلية قوية على غرار شركة مصر 

للغزل والنسيج في المحلة الكبرى أو شركة الحديد والصلب في 
حلوان.

خلاصة القول، حتى لو كانت البيانات الدقيقة غير متوفرة، يبقى 
أن النقابات الجديدة لا تنظم سوى نسبة قليلة من القوى العاملة 

 CAPMAS( الوطنية. ووفقا للهيئة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء
2014(، بلغ عدد العاملين في مصر في العام 2014 حوالي 23.9 مليون 

عامل، منهم 61.1٪ من العاملين بأجر. ويمكن تقدير نسبة تمثيل 
الاتحادات النقابية الجديدة بما نسبته 8٪ من إجمالي القوى العاملة، 

مقارنة بحوالي 16٪ للاتحاد العام 36. بشكل عام، تعاني النقابات 
العمالية المصرية الجديدة من وجود ضعيف في أماكن العمل 

في القطاع الصناعي )العام والخاص(، بما في ذلك الصناعات )في 
القطاع العام( التي تتميز بتركز عال من العمال في المصنع، وكذلك 

في شركات )القطاع الخاص( التي توظف غالبية العمال. وهو الأمر 
الذي يقلل من قدرتها ليس فقط على الدفاع عن مصالح وحقوق 

أعضائها، بل أيضا على الدفع من أجل إحداث تغيير حقيقي في ما 
يتعلق بالعلاقات بين الدولة والعمال.

قوة التمثيل وإرث النضال الجماعي

في حين أن تواجد النقابات الجديدة في القطاع الخاص ضعيف، 
يوجد استثناءات في بعض المناطق الصناعية الخاصة )مثل قطاع 

النسيج في مدينة السادات، وقطاع البترول الصناعي في مدن 
قناة السويس(، حيث تتمتع النقابات التابعة لـمؤتمر عمال مصر 

الديمقراطي بوجود كبير وقوي بدعم من الاتحاد الصناعي العالمي 
)IGU(37. بالتالي، فإن وجود نقابات عمالية قوية، خاصة لدى مؤتمر 

عمال مصر الديمقراطي، في القطاع الخاص، منحها بعض القوة أثناء 
الضغط من أجل مشروع قانون العمل الجديد. كان من المفترض أن 
يحل هذا القانون محل قانون العمل القديم رقم 2003/12 الذي يحكم 

القطاع الخاص. فقد تم تعديله من قبل وزارة القوى العاملة، ومن 
المفترض أن يقره البرلمان في الفترة القادمة بعد موافقة مجلس 

الوزراء، وفقا للمادة 122 من دستور 2014. الواقع أن عملية تعديل 
القانون لم تكن شفافة، لأنه تم حظر نشر مشروع القانون الجديد 

من خلال وسائل الإعلام، ومُنع الصحفيون من حضور اجتماعات 
مناقشة القانون. جمع هذا الحوار الاجتماعي، الذي بدأ في صيف عام 

2014، مجتمع الأعمال ونقابات العمال )الرسمية والجديدة(. ونُظّم تحت 
رعاية وزارة القوى العاملة )عدلي ورمضان 2015(.

كانت عملية الحوار بشأن مشروع القانون الجديد صعبة في البداية؛ 

 )EDLC( عي اتحاد عي اتحاد )ETUF( تمثيل 3.8 مليون عامل، في حين يدَّ 36 يدَّ
وجود 886000 منتسب إلى صفوفه. ووفقا لرئيس اتحاد )EFITU(، كمال 

أبو عيطة، فإن 2.4 مليون عامل ينتمون إلى منظمته. ومع ذلك، وبسبب 
الانقسامات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن إدماج اتحاد 

)EFITU( منظمات ضحلة إلى حد ما تمثل نسبة صغيرة فقط من العمال، لا 
 )EFITU( يمكن اعتبار هذا الرقم دقيقا. لذلك، يفترض هذا البحث أن اتحاد
لديه حاليا تقريبا نفس عدد أعضاء اتحاد )EDLC(. بالإضافة إلى ذلك، تجدر 

الإشارة إلى أن هناك تداخلًا كبيرًا بين العضوية في الاتحادات النقابية 
القديمة والجديدة لأن العديد من العمال الذين انضموا إلى النقابات 

الجديدة لم ينسحبوا من الاتحاد العام من أجل تجنب فقدان حقوقهم في 
الصناديق الاجتماعية.

37 مقابلة مع محمد مصطفى، موظف في منظمة العمل الدولية في مصر، 
كانون الثاني/يناير 2016، القاهرة.

وانتهت جولة المحادثات الأولى بتهديد النقابات الجديدة بالانسحاب 
من الحوار، مدعية أنه تم تجاهل مخاوفها، فيما اعترض الاتحاد العام 
والاتحاد المصري للصناعات، الذي يمثل أصحاب العمل، على مشروع 

القانون. ويعود اعتراض النقابات الجديدة على المشروع بصيغته 
الأولى إلى عدة أسباب من بينها أنه يسمح لأصحاب العمل بفصل 
العمال تعسفًا دون إحالة القضية إلى المحكمة، كما هو الحال في 

القانون الحالي )القانون 2003/12(. إلى ذلك، وضع مشروع القانون 
مزيدًا من القيود على الحق في الإضراب، ويتبع بذلك مثال القانون 
الحالي في ما يتعلق بعدم وجود شروط تجبر أصحاب العمل على 

التفاوض أو التقيد بأي شيء جرى الاتفاق عليه )المرجع نفسه(. ونظرًا 
لرفض أصحاب العمل للقانون من جهة، وضغط مؤتمر عمال مصر 

الديمقراطي من جهة أخرى، صيغت ثلاث نسخ من مشروع القانون؛ 
تم تعديل النسخة الأخيرة بحلول نهاية شباط/فبراير 2016 وتقديمها 

إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها38. وخلال عملية المراجعة 
التشريعية، نجحت النقابات العمالية الجديدة في تحقيق مكاسب 

نسبية؛ حيث تم وضع قيود إضافية لضبط الصرف التعسفي 
للعمال، حتى وإن لم يتم حذف هذا الأخير في النسخة النهائية39. 

إلى ذلك، تمت الموافقة على الحق في الإضراب في مشروع القانون 
الجديد للعام 2016، بشرط إعلانه وتنظيمه من خلال النقابة المعنية 

التي ينتمي إليها العمال40.

وفي ما يتعلق بموظفي الدولة، تتمتع الحركة النقابية الجديدة 
بامتياز التمثيل القوي للنقابات العمالية الجديدة بين موظفي 

بيروقراطية الدولة، مثل موظفي الضرائب العقارية ونقابة 
المعلمين التابعتين للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، فضلًا 
عن نقابة موظفي الضرائب في المبيعات التابعة لمؤتمر عمال 

مصر الديمقراطي. فعليًا، ما يميز هذه النقابات ذات الوجود الراسخ 
والتمثيل القوي، هو أن تأسيسها -قبل ثورة يناير )كما هو الحال مع 
نقابة موظفي الضرائب العقارية المستقلة( أو بعدها )كما هو الحال 

مع باقي النقابات المذكورة أعلاه(- جاء على خلفية خبرات نضالية 
سابقة. فقد اشترك أعضاء هذه التحركات قبل أن تتم مأسستها في 
شكل نقابات مستقلة في تنظيم مجموعة من الفاعليات الاحتجاجية 

)سواء كانت اعتصامات أو مظاهرات أو مسيرات( في السنوات 
الأخيرة لعصر مبارك تحديدًا ابتداءً من أواخر العام 2004 للمطالبة 

بحقوقهم المادية )بدلات أو علاوات أو زيادة في المرتبات(. في خضم 
هذه الفاعليات التي استمرت لأيام متتالية، تشكلت روابط اجتماعية 
قوية بين قيادات وقواعد هذه الحركات وشبكات تضامن اجتماعية 

راسخة بين أعضاء الحركة أنفسهم. وليس من الغريب أن تكون هذه 
النقابات، التي تم تأسيسها بناءً على خبرات جماعية قوية، قادرة على 

الاستمرار عبر الزمن بالمقارنة مع نقابات مستقلة أخرى تم تأسيسها 
في خضم فرصة الانفتاح السياسي الذي شهدته مصر بعد 25 كانون 

الثاني/يناير، إلا أن تأسيسها لم يرتكز على خبرات سابقة وشبكات 
اجتماعية تضامنية قوية41.

38 للحصول على نسخة كاملة من مشروع قانون العمل الجديد، يرجى 
  http://www.vetogate.com/2056081 :الاطلاع على

39 تم أخذ آليات أفضل للمفاوضات بين الموظفين وأصحاب العمل في عين 
الاعتبار.

40 هذا يعني أن إضفاء الطابع القانوني على النقابات الجديدة شرط 
ضروري لإضفاء الشرعية على الإضرابات. وحتى الآن، نص القانون 2003/12 
على تنظيم الإضرابات بموافقة ثلثي اللجنة التنفيذية للنقابة العامة. 
وينص هذا القانون على أنه إذا تمت الموافقة على الإضراب، يجب على 

العمال إخطار صاحب العمل بتاريخ بدء الإضراب بالبريد المضمون خلال 10 
أيام. ويجب أن يكونوا قادرين على تقديم إيصال يثبت أن صاحب العمل قد 
تلقى الرسالة. يجب أن تذكر هذه الرسالة أسباب الإضراب ومدته؛ الإضرابات 

المفتوحة غير قانونية.
41 ملاحظات ميدانية للباحث.
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أخيرًا، في ما يتعلق بالقطاع العام الخدمي، تجدر الإشارة إلى أن 
الحركة النقابية المستقلة تضم نقابات قوية على غرار نقابات عمال 

النقل العام والعاملين في مكاتب البريد التابعة لـمؤتمر عمال مصر 
الديمقراطي، فضلًا عن النقابة المصرية للاتصالات التي كانت تابعة 

لـلاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والتي انضمت إلى مؤتمر عمال 
مصر الديمقراطي بحلول أوائل العام 2016. وتمامًا كما هو الحال 

مع نقابات موظفي الدولة، فإن قوة نقابات موظفي القطاع العام 
الخدمي على غرار نقابتي النقل العام والاتصالات المستقلة تنبع من 
تجربتهم النضالية السابقة45. حيث نجح مثلًا إضراب موظفي الشركة 
المصرية للاتصالات في 7 و8 شباط/فبراير 2011 وإضراب سائقي النقل 

العام في 9 شباط/فبراير 2011، بعد تزامنهما مع إضرابات في قطاعات 
أخرى، في إحداث حالة من الشلل، دفعت المجلس العسكري إلى 

إعلان تنحي مبارك عن الحكم )عبد الله 2012: 89(. وفي حين لم 
تكن هناك قوانين محددة موضع نزاع ذات صلة بالقطاع العام في 

أعقاب العام 2011؛ إلا أن هذه النقابات شاركت في عدة تحركات في 
وجه الدولة/أصحاب العمل من أجل دفعهم إلى تحقيق مطالبها 

الاقتصادية.

3.3 علاقة الحركة النقابية الجديدة بالتنظيمات 
السياسية: أين الحلفاء؟

في مرحلة ما بعد الثورات، تكون الصلة والتواصل بين النقابات 
العمالية والأحزاب السياسية بفائدة لا سيما وأن الأحزاب السياسية 
لا بد وأن تلعب دورًا في توفير الدعم السياسي اللازم للتنظيمات 

النقابية، وقنوات إضافية لتوصيل مطالبها، وبالتالي، ضمان إدراجها 
على جدول أعمال الحكومة. وكما ظهر في الحالة المصریة، وبسبب 

ضعف الأحزاب السیاسیة الیساریة، فإن هذه العلاقة أفادت النقابات 
العمالیة الجدیدة حصرًا )العنصر الأكثر نشاطًا واستقلالیة في الحركة 

العمالیة( عند توافر شروط معينة، لم يكن توافر هام في حقيقة 
الأمر، سوى قصيرًا ومؤقتًا خلال فترة ما بعد الثورة.

واتسمت الحركة العمالية بتوجسها من التنظيمات السياسية، ومن 
الانغماس في السياسية بشكل أعم، وهو الأمر الذي يمكن أن نجد 

له جذورًا في التاريخ الحديث والسابق لثورة يناير. فقد رفضت الحركات 
العمالية استمرار التحالف مع الأحزاب السياسية لتجنب القمع. وكان 
التضييق الذي شهدته حركة عمال شركة مصر للغزل والنسيج - 

الواقعة في مدينة المحلة الكبرى وهي الشركة الأكبر من نوعها في 
مصر حيث تضم 24 ألف عامل - بسبب إضراب في 6 نيسان/أبريل 2008، 
ا لكيفية تعاطي النظام السلطوي في مصر عند تسييس  نموذجًا حيًّ

الاحتجاجات الاجتماعية. فقد حول الناشطون على شبكات الإنترنت 
دعوة العمال إلى الإضراب والاعتصام داخل المصنع، إلى دعوة إلى 

»إضراب عام«. وتبعهم في ذلك العديد من أحزاب المعارضة والحركات 
السياسية، التي حولت المطالب الاقتصادية البحتة للحركة العمالية، 
إلى نقد لاذع للحالة الاجتماعية والسياسية الأوسع في البلاد. فعلى 

سبيل المثال، قاموا بتسليط الضوء على الزيادات المستمرة في 
الأسعار والفساد الواسع الانتشار وتعذيب الناشطين السياسيين من 
جانب الشرطة. والجدير بالذكر أنه منذ العام 2005، تراوح رد فعل نظام 

مبارك على الاحتجاجات العمالية بين التجاهل، والتفاوض وتقديم 
التنازلات؛ ونادرًا ما لجأ إلى استخدام العنف ضد المحتجين. وهو 

الأمر الذي حدث عكسه في إضراب 6 نيسان/أبريل حيث استخدمت 
الحكومة جهازها الأمني ​​لإجبار القيادة العمالية على فض الإضراب، 

وإلغاء الدعوة إليه، بل وتم اعتقال القيادات التي لم تمتثل للأمر. 
وعززت تجربة المحلة المريرة الانفصال بين العمالي والسياسي، 

45 ينبغي بالتالي أن تساعد الحركة النقابية إما على توجيه معارضتها 
لنمط الحوكمة الاجتماعية والاقتصادية و/أوتعيد النظر في علاقة التبعية 

للدولة.

يفسر ذلك قدرتها على الضغط ودفع البرلمان إلى رفض مشروع 
قانون الخدمة المدنية لموظفي الدولة في كانون الثاني/يناير 2016، 
علمًا أن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 للعام 2015 )الذي من 
المفترض أن يحل محل قانون الخدمة المدنية رقم 47 للعام 1976( 
كان سيدفع إلى خفض كبير في مرتبات موظفي الدولة. تسعى 

الحكومة إلى خفض معدل الزيادة السنوية في رواتب موظفي 
الدولة42، لا سيما وأن هذا الأخير يحتل جزءًا معتبرًا من نفقات موازنة 

الدولة43. ولمنع البرلمان من الموافقة على هذا القانون، قامت 
النقابات الجديدة المذكورة أعلاه بتنظيم الاحتجاجات من جهة، 

وممارسة الضغط على نواب البرلمان لرفض القانون من جهة أخرى. 
وقد مارست نقابة موظفي الضرائب العقارية، التي تتمتع بتمثيل 

كبير للموظفين في أماكن العمل، من خلال لجان نقابتها المستقلة 
الـ27 )الموزعة في جميع محافظات مصر الـ27( ضغطًا هائلًا على نواب 
البرلمان في كل محافظة44، وهي الضغوط التي أسفرت جميعها عن 

رفض أعضاء مجلس النواب للقانون في أوائل العام 2016. 

بما أن مشاريع القوانين المتعلقة بالتأمين الصحي، والتأمينات 
ت من جانب واحد من قبل  الاجتماعية والمعاشات التقاعدية أُعدَّ

الحكومة بدءًا من ربيع العام 2015، كانت الاتحادات النقابية المستقلة 
- التي يبدو أنها استُنفِدت بفعل تعديلات الحكومة المستمرة 

على القوانين المذكورة سابقًا )وهي قانون النقابات، وقانون العمل 
وقانون الخدمة المدنية( - أقل قدرة على التعامل مع قوانين 

التأمينات الصحية والاجتماعية. وعلى النقيض، ظهرت نقابة أصحاب 
المعاشات -التي تأسست في عهد مبارك والتي لا تنتمي اليوم إلى 

أي من الاتحادين- أكثر قوة وخبرة في التعامل مع هذه القوانين. 
وبالنظر إلى أن عملية تعديل القانونين لم تكن شفافة ومغلقة، 
فمن الصعب تقييمها. مع ذلك، تفاعلت نقابة أصحاب المعاشات 
مع الإعلانات والمعلومات التي انتشرت عبر وسائل الإعلام في ما 

يتعلق بهذه القوانين. وفي عدة مناسبات، أعربت النقابة عن رفضها 
لاحتمال الخصخصة الجزئية لخدمات التأمين الصحي، ورفضها لأي 

خفض محتمل في المعاشات التقاعدية.

42 بلغ معدل الزيادة السنوية في أجور موظفي الخدمة المدنية خلال 
السنوات الثلاث الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير، 182 مليار جنيه للعام 

2014/2013 و207 مليار جنيه للعام 2015/2014 بقيمة 218 مليار جنيه. وهو ما 
يعني أن القانون الجديد كان من المفترض أن يوفر حوالي 15 مليار جنيه 

من الزيادة السنوية في الأجور.
43 اعترض موظفو الخدمة المدنية على القانون لأنه مكن النظام من 

السيطرة على من يشغلون مناصب إدارية وتنفيذية عليا بالسماح بإشغال 
هذه المناصب الرفيعة المستوى عن طريق التعيين؛ وأيضا لأن القانون 

يجعل من السهل صرف موظفي الخدمة المدنية بجعلهم مسؤولين أمام 
مديري إدارتهم. وبموجب القانون السابق، كان الفصل من الخدمة هو 

الاختصاص الحصري للمحكمة الإدارية العليا. وتم تطبيق إجراءين رئيسيين 
على القانون لتحقيق هذا الهدف: )أ( تحويل العلاوات والحوافز التي 

يتلقاها الموظف بما يتناسب مع راتبه الرئيسي للفئات المنفصلة التي لا 
تتناسب مع الراتب، و)ب( خفض الحوافز السنوية إلى 5% من الراتب من %10. 

مع الأخذ بعين الاعتبار أن 10% من الحوافز السنوية -في القانون القديم- تم 
تطبيقها على مختلف الحوافز والمكافآت المكتسبة من قبل الموظف 

)التي تمت إضافتها إلى الراتب الأساسي(، زاد الأجر كل عام بشكل معتبر.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على: هاني الحوطي، لماذا يرفض 
الموظفون قانون الخدمة المدنية الجديد؟، اليوم السابع، 12 آب/أغسطس 

 .2015
44 مقابلة مع طارق كعيب، رئيس نقابة محصلي الضرائب العقارية 

الجديدة، كانون الثاني/يناير 2016، القاهرة.
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طريق مسدود، اقتنعت الحركة العمالية أنه ليس لديها الكثير 
لتخسره، فلجأت إلى التحرك واعتنقت السياسات الشرعية. وفي هذا 

الصدد، عكست الاستجابة الإيجابية لقيادات النقابات الجديدة إلى 
الدعوة التي أطلقتها حركة »تمرد«، في أيار/مايو 2013، للمشاركة في 
مظاهرات 30 حزيران/يونيو 2013 - المُطالِبة بالدفع في اتجاه انتخابات 

رئاسية مبكرة - تقاطعًا في مصالح الطرفين خلال تلك المرحلة )عبد 
الله 2015(47.

في نفس الإطار، دَفَعَ الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات المتعلقة 
بقانون النقابات، بعد الإطاحة بمرسي، وفي ظل نظام السيسي، 

النقابات العمالية الجديدة تحت رعاية دار الخدمات النقابية والعمالية 
إلى تشكيل ما عُرف بإسم »الكتلة العمالية« في تموز/يوليو 2014. 
وبفضل دعم دار الخدمات، تشكلت هذه الكتلة بعضوية حوالي 

120 نقابة عمالية جديدة. أعربت قيادات الكتلة العمالية، صراحة، عن 
تأييدها لقائمة »صحوة مصر« الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية 

للعام 2015. وقد تشكلت هذه القائمة الانتخابية من قبل ائتلاف من 
المرشحين المستقلين، فضلًا عن بعض الأحزاب السياسية اليسارية 

التي تدعم مطالب النقابات الجديدة 48. إلا أن تعقيدات لوجستية 
اضطرت »صحوة مصر« للانسحاب من الانتخابات في اللحظة الأخيرة. 

هذا، ولاقت حملة »معًا من أجل الحريات النقابية« التي أطلقها 
بشكل منفصل كل من دار الخدمات النقابية والعمالية وحزب 

العيش والحرية اليساري )تحت التأسيس(، ترحيبَ الحركة النقابية 
بت هذه الحركة النقابية بتضامن القوى السياسية  الجديدة. كما رحَّ

مع الحركة النقابية الجديدة، في مقاومتها لمحاولات الحكومة نزع 
الشرعية القانونية عنها، خاصة وأنها تواجه تهديدًا وجوديًّا.

ختامًا، نشير إلى أنه في حين أن النقابات الجديدة تفضل آلية 
التفاوض المباشرة مع الدولة من دون وساطة أو دعم من التنظيمات 

السياسية القائمة، فإن ديناميات مرحلة ما بعد الثورة أدت إلى 
ا، في علاقة الحركة النقابية الجديدة  تغيير براغماتي، وإن كان تدريجيًّ

بالسياسة، وبالتنظيمات السياسية. فعليًا، تعمل قيادات الحركة 
النقابية على إيجاد توازن بين اغتنام الفرص السياسية من ناحية 
والحفاظ على تماسك الحركة من ناحية أخرى. وعلى الرغم من أن 

هذا التغيير إيجابي، فإنَّ ضعف الأحزاب السياسية يعرقل هذه 
الدينامية خاصة وأن التحالف مع القوى السياسية لن يقدم سوى 

القليل للحركة النقابية الجديدة. 

47 أصدر الاتحادان بيانات صحفية يعلنان فيها تضامنهما ومشاركتهما. 
بالإضافة إلى ذلك، أنشأ اتحاد )EDLC( عدة غرف للعمليات التي كانت في 

اتصال مباشر مع المكتب الرئيسي لحركة »تمرد«. وكان دور هذه المكاتب 
تنسيق أعمال الاحتجاج وتحديد نقاط التقاء وتنظيم مسيرات إلى ميدان 

التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي. إلى ذلك، أقام اتحاد )EDLC( خيمتيْن )في 
التحرير والاتحادية( من أجل تسهيل مشاركة العمال في الاعتصام.

48 نادين عبد الله، العمال والسياسة في مصر، معهد الشرق الأوسط، 
 سنغافورة، 2015، متوفر على الرابط التالي:    

https://mei.nus.edu.sg/index.php/web/publications_TMPL/insight-
 127-labor-and-politics-in-egypt

ورسخت التوجس العمالي من كل ما هو سياسي )عبد الله 2012: 2(.

على الرغم من الانفتاح النسبي للمجال السياسي في أعقاب ثورة 
يناير، ظلت القاعدة هي الفصل بين العمالي والسياسي بالنسبة 
لقيادات النقابات العمالية الجديدة؛ مع رفض انتماء الحركة النقابية 

إلى أي من الأحزاب السياسية. فقد كانت هناك مخاوف من أن 
يدفع التحزب إلى تقسيم الحركة النقابية العمالية وفقًا لمقاربات 

أيديولوجية مختلفة بما يدفع إلى تقسيمها وهي موحدة حول 
مطالبها الاقتصادية والاجتماعية46. والأهم من ذلك أن أغلب هذه 
القيادات لم تكن تسعى إلى الدخول في علاقة تحدي مع الدولة، 

وبالتالي كان مهمًا لها الحفاظ على هامش دائم للتفاهم والتفاوض، 
لن تقبل الدولة بتواجده لو تسيست المطالب الاقتصادية للحركة 
ا  النقابية والعمالية. واتخذت أحيانًا القيادة العمالية قرارًا استراتيجيًّ

بالتفاوض المباشر مع سلطات الدولة على غرار استراتيجية نقابتيّ 
موظفي الضرائب العقارية وموظفي الضرائب على المبيعات التي 
خاضت معركة لمواجهة قانون الخدمة المدنية الجديد، رافضة ربط 

حركتها وتحركاتها بأي قوى سياسية، حيث قدمت مطالبها في 
قالب يشدد على الشراكة مع الدولة ولا يسعى إلى تحديها. الدليل 
هو أن اللافتات التي تم رفعها خلال احتجاجات الموظفين على هذا 

القانون وجهت مطالبها للرئيس السيسي بشكل مباشر، ولم 
تسعَ إلى معارضة سياسات الدولة بشكل أعم. وفي هذا الإطار نشير 

إلى أن عدم وجود منفعة متبادلة جعل من الصعب على الحركة 
النقابية الجديدة التواصل مع المنظمات السياسية. فعلى سبيل 

المثال، في انتخابات عامي 2011 و2012 البرلمانية، حصل الائتلاف اليساري 
»الثورة مستمرة« على 8 مقاعد فقط من أصل 508 مقاعد برلمانية، 

فيما فاز حزبا التجمع والمصري الديمقراطي -وهما الحزبان اليساريان 
المتبقيان اللذان لم يكونا جزءًا من هذا الائتلاف- بثلاثة مقاعد و16 

مقعدًا على التوالي )عبد الله 2012(.

على الرغم من ذلك، شهدت العلاقة بين الحركة النقابية الجديدة 
والتنظيمات السياسية بعض التغييرات والتطورات بعد ثورة 2011. 
يْن يدفع الحركة النقابية  يمكن أن نلاحظ أن توافر شرطيْن أساسيَّ

الجديدة إلى اتخاذ قرار بالتحالف مع التنظيمات السياسية؛ أولاً، 
انسداد جميع وسائل التواصل والتفاوض مع الدولة، والاختلال 
 المتزايد في توازن علاقات القوى ليس لصالح الحركة العمالية؛ 

و/أو ثانيًا، وجود قيادة مسيسة على قمة الحركة النقابية يمكن أن 
تستشعر تواجد فرصة سياسية مؤاتية قائمة على انخفاض ثمن 
الاحتجاج، و/أو بزوخ إمكانية للتحالف مع القوى السياسية قوامها 

تبادل واضح للمنفعة. تتيح هذه الظروف، عند توافرها، دعمًا سياسيًا 
للحركة النقابية الجديدة، وتفتح الباب لإمكانية تبديل نمط علاقتها 

بالدولة أو تبعيتها لها، كما تمنحها قدرات أكبر على الضغط 
المنظم من أجل تحقيق مصالحها الاجتماعية والاقتصادية. 

بالفعل، توفرت هاتان الحالتان، ولكن لفترة قصيرة وعابرة، خلال 
عهد الرئيس محمد مرسي. فقد أدى رفض وزير العمل التابع للإخوان 

المسلمين، خالد الأزهري، إصدار قانون لصالح الحريات النقابية )كما 
ذكرنا سابقًا(، إلى الدفع بالاتحادين المستقلين، الاتحاد المصري 

للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي، للتحالف مع 
جبهة الإنقاذ الوطني )تحالف من الأحزاب السياسية المدنية(. وذلك 

بهدف ضمان دعم الأحزاب المنضمة إلى هذا التحالف لمشروع 
قانون أحمد البرعي، الذي يضمن الحريات النقابية، في البرلمان 
المقبل. وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية في آذار/مارس 2013، 
وبسبب بعض المشاكل الإجرائية، أُرجئت الانتخابات البرلمانية. 

ولأن المفاوضات بين النقابات الجديدة وحكومة مرسي وصلت إلى 

46 مقابلة مع عادل الشاذلي، رئيس النقابة الجديدة لعمال النقل العام، 
حزيران/يونيو 2012، القاهرة.
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الخلاصة والتوصيات

وأخيرًا، ومن أجل دعم وتعزيز الحقوق العمالية والنقابية في مصر، 
ينبغي أن تعتمد الحكومة المصرية التدابير التالية:

إصلاح الوضع القانوني وعلاقات العمل، من خلال اعتماد قانون ◂◂
نقابي جديد يسمح بحرية التنظيم النقابي في مصر، وفقًا 
لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت مصر عليها.

تحسين قدرة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على تمثيل العمال ◂◂
من خلال ضمان استقلاله عن الحكومة إداريًا وماليًا من ناحية، 

وإجراء انتخابات داخلية حرة ونزيهة من ناحية أخرى بما يسمح 
لهذا الكيان أن يصير أكثر تمثيلًا وخضوعًا للمساءلة أمام أعضائه.

تحسين قدرة النقابات العمالية الجديدة على العمل من خلال ◂◂
إلغاء العقبات البيروقراطية والأمنية التي تواجهها، سواء أثناء 
تسجيل منظماتها أو أثناء الدفاع عن حقوق ومطالب أعضائها.

ولتوطيد دور النقابات، خاصة الجديدة منها، في الدفاع عن حقوق 
العمال الاجتماعية والاقتصادية، ينبغي أن تتخذ القيادة النقابية 

التدابير التالية:

على مستوى الاتحادات النقابية: تعزيز آلية التواصل والتنسيق ◂◂
الداخلي الأفقية والرأسية بين المستوى القاعدي والمركزي في 

الاتحاد من جهة، وتعزيز قدراته الإدارية من جهة أخرى.

على المستوى القاعدي: تطوير آليات التمويل الذاتي التي يمكن ◂◂
أن تضمن استقلالية التنظيم النقابي وزيادة كفاءته. 

ينبغي على قيادة الحركة النقابية، في الوقت الذي تدافع فيه عن ◂◂
مطالب العمال الاجتماعية والاقتصادية قصيرة المدى، أن تعمل 

أيضًا على وضع إطار أوسع لمطالبهم بما يسمح بإحداث نوعًا من 
التشبيك الاجتماعي والسياسي مع حلفاء وفاعلين اجتماعيين 
وسياسيين آخرين يسعون أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

أدت السياســات الاقتصادية النيوليبرالية التي حققت نموًا 
اقتصاديًا كبيرًا على المســتوى الكلي في ظل حكم مبارك إلى 

زيــادة الظلم الاجتماعــي والاحتجاجات العمالية. وقد انضم العمال 
الذين تدهور وضعهم الاجتماعي إلى ثورة يناير، لا بل ســاهموا في 

نجاحها بشــكل حاســم. وفي أعقاب ثورة 2011، أدى المضي بنفس 
السياســات الاقتصادية الليبراليــة، التي حرمت العمال من امتيازاتهم 

الاقتصادية، مقرونة بإغلاق المجال سياســي، الذي حرم العمال من 
حقوقهــم التنظيمية، إلى وضع متقلب تســتمر فيه الاحتجاجات 

العمالية بشكل متزايد.

ظل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي يمثل النقابات التقليدية 
أو الرسمية في مصر، خاضعًا تمامًا للدولة، سواء قبل أو بعد الثورة. 

وفي أعقاب ثورة يناير، استمر الحكام الجدد، الذين تبنوا البرنامج 
الاقتصادي النيوليبرالي القديم، في سياسة احتواء العمال. وقد 

تم ذلك من خلال توطيد سيطرتهم على الاتحاد العام، ومن خلال 
إحجامهم عن إصدار قانون نقابي جديد يمكن أن يضفي الطابع 

القانوني على إنشاء هياكل جديدة أكثر تمثيلًا للعمال. بهذا، بدت 
القضايا النقابية ساحة للنزاع السياسي الذي اتسمت به فترة ما 

بعد الثورة، بل وتحولت التنظيمات النقابية إلى ساحة للمنافسة 
السياسية بدلًا من أن تصبح محركًا للإصلاح السياسي.

ظلت النقابات الجديدة - التي برزت بســرعة البرق في أعقاب ثورة 2011  
باعتبارها وســيلة لتحرير المجتمع والدفاع عن حقوق العمال- غير 

قــادرة علــى بناء نمط جديد للعلاقات بين الدولة والعمال أو صياغة 
عقــد اجتماعــي جديد مع النخبة التي تقود المرحلة الانتقالية كما 

حدث في تجارب دولية أخرى على غرار إســبانيا وأميركا اللاتينية. يرجع 
الأمــر إلــى ضعف قدراتها التمثيلية، فضلًا عن ضعفها الهيكلي، 

ا  وضعف التنظيمات السياســية التي، بعدم توفيرها دعمًا سياسيًّ
معتبــرًا للنقابات العمالية الجديدة، أضعفت قدرتها على توصيل 

مطالبها على الســاحة السياســية. ومع ذلك، فإن قوة بعض النقابات 
العمالية الجديدة، التي تأتي من خبراتها النضالية الســابقة وقدرتها 
على تحقيق تمثيل عال في أماكن العمل، ســمحت لها بالضغط من 

أجــل أو ضــد القوانين التي حققت أو أهملت مصالحها أثناء وبعد 
ثورة 2011.

وبزيادة التنظيم والقدرة على اختراق المجتمع، سيكون للحركة 
العمالية ككل قدرة أفضل لممارسة الضغط على الدولة لتعديل/

إصلاح علاقتها بها. وأحد هذه الإصلاحات هو ضمان استقلالية الاتحاد 
العام عن رقابة الحكومة الإدارية والمالية، فضلًا عن قدرة النقابات 

والاتحادات الأخرى على تنظيم نفسها بحرية. ومن شأن هذه 
الإصلاحات، بالإضافة إلى عمل النقابات الجديدة على تعزيز قدراتها 

الهيكلية، أن تسمح للنقابات المصرية بمعالجة المشاكل الهيكلية 
التي أدت إلى ضعف قدرتها على تحقيق مطالب أعضائها والدفاع 

عن حقوقهم. 
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معهد عصام فارس 
للسياسات العامّة والشؤون 

الدوليّة في الجامعة الأميركيّة 
 في بيروت

يسعى معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة، 
في الجامعة الأميركيّة في بيروت، إلى تيسير الحوار وإثراء التفاعل 
بين الجامعيين المتخصصين والباحثين وبين واضعي السياسات 

وصانعي القرار في العالم العربي بصفة خاصة. ويعمل على 
إشراك أهل المعرفة والخبرة في المنظمات الدولية والهيئات 

غير الحكومية وسائر الفاعلين في الحياة العامة. كما يهتم، من 
خلال الدراسات والأنشطة، بتعزيز النقاش المفتوح حول جملة من 
القضايا العامة والعلاقات الدولية وبصياغة الاقتراحات والتوصيات 

المناسبة لرسم السياسات أو إصلاحها.

الأصفري   معهد 
الأميركية الجامعة   في 

بيروت  في 
يسعى معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة، وهو مركز 

إقليمي، إلى دعم مجتمع مدني حيوي من الأكاديميين والنشطاء 
وصانعي السياسات وعموم المهتمين باستكشاف أشكال تقليدية 
وأخرى مبتكرة للانخراط بأشكال الديمقراطية التشاركية، ومناقشة 

عمليات صنع السياسات المحلية، والنهوض بالحلول الواقعية 
لتحفيز المجتمع المدني والمواطنة الفعّالة في العالم العربي. 

عليه، ينظم المعهد ورش وبرامج عمل تدريبية إلى جانب مهام 
التعليم الأكاديمي في الجامعة الأميركية في بيروت. كما يشجّع وينتج 

المعهد الأبحاث في مجالات متعلّقة بالمشاركة السياسية والمساءلة 
والحوكمة الرشيدة؛ إضافة الى إصدار توصيات لدعم مشاركة 

المواطنين والمواطنات ودور المجتمع المدني في الوساطة والمداولات 
والتنظيم الذاتي. 

ويعمل المعهد على تعزيز الوعي العام عبر نشر أفضل الممارسات 
للمجتمع المدني والمشاركة المدنية في المنطقة، وذلك من خلال 

الاجتماعات الشهرية والندوات لتحفيز الحوار المثمر بين مختلف 
الفاعلين في المنطقة من خلال الأنشطة البرنامجية من ورش عمل 

ومؤتمرات وندوات وإصدارات وبرامج بحثية.

معهــد الأصفري هو أحد مراكــز أبحاث الجامعة الأميركية في بيروت 
منذ العام 2012. ويعتبر المعهد نفســه شــريكًا في إثراء التزام 

الجامعــة الأميركية في بيروت في خدمة وتثقيف وإشــراك المجتمع 
اللبنانــي. ويقوم المعهد حاليًا بتطوير أول برنامج ماجســتير في 
المنطقــة حول المجتمع المدنــي والمواطنة والتغيير الاجتماعي. 

وأخيــرًا وليس آخرًا، يطوّر المعهــد برنامجين جديدين للعمل: الأول 
هــو المجتمع المدني والقانــون والحوكمة؛ أما الثاني فهو المواطنة 

الفعّالة في سياق النزاعات.  
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